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 .مقدمة

  

الدولة القانونیة الحدیثة، بموجبه  امبدأ المشروعیة أحد أهم الدعائم التي تقوم علیه یعد

تتقید كل السلطات العامة في الدولة وتخضع في تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون فلا 

؛ وهو علیها تكون صحیحة وملزمة للأفراد إلا بقدر التزامها الإطار الذي یفرضه القانون

یهدف في الأساس إلى إقامة التوازن بین حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة ما للدولة من 

  .سلطات وامتیازات

غیر أن هذا المبدأ وإن كان صالحا للتطبیق في الظروف العادیة فإنه من الصعب   

 تطبیقه في الظروف غیر العادیة أو الاستثنائیة التي قد تتعرض لها الدولة لفترات ما والتي

قد تشكل تهدیدا وخطرا على النظام العام في الدولة وعلى استمراریة خدمات المرفق العام 

  .الخ...فیها كالحروب والفیضانات والأوبئة

وحیث أن غالبیة بل كل دول العالم بما فیهم الجزائر شهدت في الآونة الأخیر بدایة   

فرضها انتشار  ظروف وأوضاع صحیة غیر اعتیادیة 2020ومطلع  2019من أواخر 

المستجد، ومع سرعة انتشاره وتفشیه وتزاید عدد المصابین به  19-كوفیدفیروس كورونا 

بصورة مخیفة وسریعة، وفي إطار مسؤولیة الدولة في الحفاظ على صحة المواطن وحیاته 

فقد قامت باتخاذ الوسائل والتدابیر الاحترازیة اللازمة والكفیلة بمواجهة هذا الوباء ودرء 

، حیث تلاحقت الاجراءات الاحترازیة التي سایرت أضراره وتخفیف آثاره والحد من انتشاره

توصیات منظمة الصحة العالمیة بدءا من إغلاق الحدود وتنفیذ الحجر الصحي وحظر 

التجوال الكلي والجزئي وغیرها، وتوقفت مظاهر الحیاة أو كادت في كل أنحاء العالم وأجبر 

  .تفاقم حجم الكارثةالناس على ملازمة بیوتهم حفاظا على حیاتهم وللحیلولة دون 

الإجراءات الاستثنائیة ترتیب اختلالات ومساسا مباشرا  هولما كان لاتخاذ مثل هات  

بحقوق وحریات الأفراد المكفولة لهم دستوریا كان لابد من خضوعها لرقابة القاضي الاداري 
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یانة وفكرة حمایة وص التوازن المختل بین متطلبات النظام العام في الدولة إعادةمن أجل 

  .حقوق وحریات الأفراد

لكن هاته الرقابة ورغم اهمیتها إلا أنها تختلف في شدتها وفعالیتها في الظروف   

العادیة عنها في الظروف الاستثنائیة، ذلك أن الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات 

الاداریة والمعتبرة غیر مشروعة في الظروف العادیة تعتبر مشروعة في ظل الظروف 

لاستثنائیة إذا ثبت لزومها لمواجهة هذه الظروف، وما یصلح تطبیقه والعمل به في الظروف ا

العادیة لا یكون مناسبا إذا استجدت ظروف وأوضاع غیر اعتیادیة ما یستدعي منح الادارة 

الصلاحیات والسلطات اللازمة التي تستعین بها لمواجهة هذه الظروف الطارئة وغیر العادیة 

لتزام بمقتضیات النظام العام واتخاذ من الاجراءات ما هو ضروري فقط لمواجهة في إطار الا

  .تلك الظروف

سلطات واسعة لمواجهة انتشار غیر أن تمكین السلطات الاداریة من صلاحیات و   

لا یعني فتح المجال واسعا أمامها لإصدار ما یبدو لها من أعمال 19-فیروس كورونا كوفید

وهي  رط، بل إنها تخضع في ذلك للرقابة القضائیة للقاضي الاداريوتصرفات دون قید أو ش

  .الموضوع الذي یدور حوله بحثنا هذا

ویقصد بالرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الاداري تلك الرقابة التي   

تمارسها جهات القضاء الاداري المختصة على أعمال الادارة، وهي لاتتحرك إلا من خلال 

یتقدم بها ذوو المصلحة، وتهدف إلى حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وإلى إجبار  الطعون التي

الإدارة على احترام مبدأ المشروعیة عن طریق الغاء التصرفات القانونیة أو التعویض عنها 

  .كلیهما معا وأ

تباط الموضوع بالحریات الاساسیة للمواطن ر من حیث ا أهمیة الدراسةومن هنا تبرز   

ما یشكل مساسا بمبدأ مشروعیة تلك الممكن ان تتعرض للانتهاك من طرف الادارةوالتي من 
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ما استدعى خضوعها ) 19- كوفید(القرارات المتضمنة تدابیر الوقایة من فیروس كورونا 

  .للرقابة القضائیة

، فالأسباب الذاتیة موضوعيما هو ذاتي وما هو  أسباب اختیار هذا الموضوعومن

،كونها من رغم صعوبتهادراسة هذا النوع من المواضیع ل والمیول الشخصيتتمثل في الرغبة 

  .، إضافة إلى الطموح في المساهمة في إثراء المكتبة العلمیة للجامعةمواضیع الساعة

الاهمیة البالغة التي یكتسیها هذا الموضوع من  في فتظهر الموضوعیةأما الأسباب 

الاداري في الموازنة بین مقتضیات الحفاظ على خلال ابراز الدور الذي یقوم به القاضي 

من الاعتداء وبین ضرورة حمایة الحریات الأساسیة للأفراد  ،النظام العام والصحة العمومیة

  .الصارخ علیها

معرفة طبیعة رقابة القاضي الاداري على تدابیر الوقایة من  إلى وتهدف هذه الدراسة

ة ام المشروعی رقابة علىفیما إذا كانت هذه الرقابة تقتصر )19- كوفید(روس كورونا یف

  .تتعداها إلى رقابة الملائمة

في إطار المحافظة على النظام العام والصحة العمومیة خاصة مع :إشكالیة الدراسة

سعت السلطات الاداریة في الجزائر إلى اصدار العدید من  19-انتشار فیروس كوروناكوفید

الاحترازیة بقصد تنظیم ممارسة بعض الحریات الأساسیة للمواطن في  التدابیر والاجراءات

وهو ما قد ینجر عنه مساسا صارخا وانتهاكا خطیرا للحریات الأساسیة للأفراد،  ،الدولة

ات الاداریة ولتفادي ذلك فقد كفل القانون حمایة قضائیة لهم ضد مختلف القرارات والتصرف

یثور التساؤل حول طبیعة الرقابة التي یقوم بها القاضي وهنا ساسیة المقیدة لحریاتهم الأ

هل هي رقابة مشروعیة أم  19_الاداري على تدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفید

  .كلاهما معا؟ هي رقابة ملائمة أم

  : ندرج تحت هذه الإشكالیة التساؤل الفرعي التاليیو 

  ؟19-یر كوفیدالرقابة القضائیة على تداب سائلو عن فعالیة آلیات و 
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فقد  الموضوعلإحاطة بمختلف جوانب ومن أجل ا الاشكالیةللإجابة على هذه و 

یتضمنه من مفاهیم وما طبیعة الموضوع یتماشى و على المنهج الوصفي الذي  اعتمدنا

عیة ونظریة و شر متقتضي تعریفها وتوضیحها لاسیما ماتعلق منها بمبدأ الومبادئ وأسس 

 استعماللى إبالرقابة القضائیة ووسائلها، إضافة  وكذا المفاهیم المتعلقة ،الظروف الاستثنائیة

وذلك بتحلیل النصوص  ،المنهج التحلیلي من خلال دراسة الجانب التطبیقي للرقابة القضائیة

ذاتالصلة،  حكام والقرارات القضائیةلقانونیة ذات الصلة بالموضوع التعلیق على بعض الأا

  .القضاء الاداري الفرنسي وبالأخص القرارات الصادرة عن

اعتمدنا التقسیم الثنائي للخطة وذلك  ونظرا للأهمیة التي یطرحها موضوع الدراسة فقد

  :وفق مایلي

  

) 19-كوفید(القضائیة على تدابیر الوقایة من فیروس كورونا ةالرقاب: الفصل الأول

  .رقابة مشروعیة

) 19-كوفید(القضائیة على تدابیر الوقایة من فیروس كورونا ةالرقاب: الثانيالفصل 

  .رقابة ملائمة
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حــق مــن الحقــوق المكفولــة  حفــاظ علــى الصــحة العامــة وهــيداري للالضــبط الا یهــدف 

ر الصــادر ســنة فــي التعــدیل الدســتوري الأخیــ نــص علیهــا الدســتور الجزائــري دســتوریا حیــث

ســـــــهر الدولـــــــة علـــــــى تمكـــــــین المـــــــواطن ت":جـــــــاء فیهـــــــا والتـــــــيمنـــــــه  63فـــــــي المـــــــادة   2020

المعوزین والوقایة من الأمراض المعدیـة والوبائیـة الرعایة الصحیة لاسیما للأشخاص :.....من

:" مـا یلـي والمـتمم علـى المعدل 112-18قانون الصحة من  14المادة نص ت و؛ "1ومكافحتها

ــــة تســــهر  ــــة الصــــحیة وتطــــویر الهیاكــــل والاطقــــم الدول علــــى وضــــع اجــــراءات الوقایــــة والحمای

الترتیبـات مـن أجـل الوقایـة مـن الأمـراض تنفـذ الدولـة ": علـى أنـه 15المـادة كما تـنص »الطبیة

ــــة وغیــــر المتنقلــــة ومكافحتهــــا قصــــد تحســــین الحالــــة الصــــحیة للمــــواطن ونوعیــــة حیــــاة  المتنقل

  3".الاشخاص

اري العــــام یتــــدخل مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى الصــــحة العمومیــــة باعتبارهــــا فالضــــبط الاد  

تــي تمنــع انتشــار لعنصــرا مــن عناصــر النظــام العــام فــي الدولــة مــن خــلال اجــراءات الضــبط ا

وسرعة انتشاره واعتباره جائحة عالمیـة مـن طـرف  19-وبظهور فیروس كورونا كوفیدالأوبئة، 

ذا الوبـاء فـي الـبلاد إلـى اتخـاذ بـادرت الجزائـر فـورا وبمجـرد ظهـور هـ،4منظمة الصحة العالمیـة

عــدة تــدابیر تنظیمیــة للوقایــة منــه ومقاومتــه وتجــاوزه بأقــل الخســائر الممكنــة، وفــي ســعیها نحــو 

 ومـا یهمنـاذلك كان لابد من الاستعانة بجملة من الآلیات والوسائل لحمایة الصـحة العمومیـة 

                                                           

یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30جمادى الأولى الموافق لـ  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم 1

 .2020دیسمبر  30، بتاریخ 82، عدد ، ج ر الدستوري

یولیو  29 الصادرة بتاریخ، 46، المتعلق بالصحة، ج ر، عدد 2018جویلیة  02المؤرخ في  11- 18القانون رقم  2

الصادرة بتاریخ ،50المتضمن قانون الصحة، ج ر عدد  2020غشت  20، مؤرخ في 02-20معدل ومتمم بالأمر  2018

 .2020غشت  30

 .المتعلق بالصحة المعدل والمتمم 11-18من القانون رقم  15المادة 3

  یة تعلن حالة طوارئء صحیة عالمیةمنظمة الصحة العالم: الأمم المتحدة، فیروس كورونا 4

https://www.news.org/ar/story/2020/01/10  22:15على الساعة 19/05/2022تاریخ الاطلاع علیه.  
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ة لاســیما وأنهــا تمــس وبشــكل الوســائل والتــدابیر المتخــذ هاتــهفــي دراســتنا هــذه هــو الرقابــة علــى 

كبیـــــر بـــــالحقوق والحریـــــات المقـــــررة للأفـــــراد دســـــتوریا، فـــــالإدارة تخضـــــع فـــــي إصـــــدار قراراتهـــــا 

التــي ینبغــي علیهــا  لجملــة مــن القیــود 19-المتضــمنة تــدابیر الوقایــة مــن فیــروس كورونــا كوفیــد

د وحریـاتهم مـن مراعاتها وهذا احتراما لمبدأ المشـروعیة مـن جهـة ولضـمان احتـرام حقـوق الأفـرا

  .جهة أخرى

ویقصد بمبدأ المشروعیة بالمعنى الواسع الخضوع التام للقانون سواء من جانـب الأفـراد 

، أمــا المشــروعیة الإداریــة فهــي خضــوع الأعمــال والتصــرفات الصــادرة عــن الســلطة 1أو الدولــة

نظـام القـانوني لل 19-التنفیذیة لاسـیما مـا تعلـق منهـا بتـدابیر الوقایـة مـن فیـروس كورونـا كوفیـد

، وإلا كانــت معیبــة بأحــد عیــوب القــرار الاداري وبالتــالي عــدم 2الســائد بالدولــة بمختلــف قواعــده

  .مشروعیته

وعلـــى هـــذا الأســـاس یـــتفحص القاضـــي الإداري أوجـــه عـــدم المشـــروعیة الخارجیـــة التـــي   

یــث مــن ح 19-تصــیب القــرارات الإداریــة المتضــمنة تــدابیر الوقایــة مــن فیــروس كورونــا كوفیــد

مــدى التــزام الســلطات الاداریــة التــي اصــدرتها بمــا تــنص علیــه النصــوص القانونیــة فقــط فهــي 

عیة الداخلیـة التـي یملـك ، كمـا یفحـص أوجـه عـدم المشـرو )المبحـث الاول(بذلك رقابة محـدودة 

ســلطات أوســع وذلــك لمواجهــة الســلطة التقدیریــة الكبیــرة التــي تتمتــع بهــا داري ضــي الإفیهــا القا

 19-الســلطات الاداریــة مصــدرة القــرارات المتضــمنة تــدابیر الوقایــة مــن فیــروس كورونــا كوفیــد

  .)المبحث الثاني(

  

                                                           
مصر، ، الاسكندریة، الفكر الجامعي، دار )مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة(القضاء الإداري ، عبده إماممحمد  1

 .37، ص 2007
مذكرة ماستر، تخصص  ،المشروعیة ورقابة الملائمة على القرارات الاداریةرقابة القاضي الاداري بین رقابة ، دلیلة بلعیدي2

 .06قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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  .19-في تدابیر كوفیدالرقابة على المشروعیة الخارجیة : الأولالمبحث 

فإن المنازعة لا تنصب على ما  يالخارجیة للقرار الإدار عندما ننازع في المشروعیة 

وإنما على الطریقة التي تم بواسطتها اتخاذ ذلك القرار أو  تقریره أو اتخاذه بالذات، مت

التصرف، فالقاضي الإداري وهو بصدد مراقبة مدى مشروعیة العناصر الخارجیة للقرار 

یتفحص  یتعین علیه أن 19-نا كوفیدالمتضمن تدبیر من تدابیر الوقایة من فیروس كورو 

داریة الضبطیة المختصة ومدى احترام الشكلیات ن السلطة الإمخیر مدى صدور هذا الأ

رة قانونا، وعلیه نكون بصدد عدم المشروعیة الخارجیة لتدابیر الوقایة من ر والاجراءات المق

تصاص عیوب الاخإذا كانت هذه الأخیرة تنطوي على عیب من  19-فیروس كورونا كوفید

  .)مطلب ثان(المقررة قانوناوالاجراءات ل أو كانت مخالفة للشك )مطلب أول(

  .الرقابة القضائیة على عیب عدم الاختصاص: المطلب الأول

المشرع الذي یوزع  من عمل یكون تحدید الاختصاص أنالقاعدة العامة   

 االاختصاصات على السلطات الاداریة على نحو معین فإذا مارست هذه السلطات اختصاص

بمعنى أن مخالفة  ،1لم یمنحها القانون سلطة مباشرته وقع التصرف باطلا ویمكن الغاءه

 قواعد الاختصاص تؤدي إلى إصابة القرار الإداري بعیب الاختصاص وبالتالي یكون قابلا

للطعن فیه بالإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة، وعلیه فإن دراسة عیب الاختصاص 

ثم التكلم عن رقابة مشروعیة عیب عدم )فرع أول(ستكون من خلال التطرق لمضمونه 

  .)فرع ثاني( 19- على تدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفید الاختصاص

  

  

  

  

                                                           
عبد اللطیف رزایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص 1

 .106، ص 2013/2014داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، تنظیم ا
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  .الاختصاصمضمون عیب عدم : الفرع الأول

ثم بیان أهم حالاته  )أولا(نتعرض لمضمون عیب عدم الاختصاص من خلال تعریفه   

  .)ثانیا(

  .تعریف عیب عدم الاختصاص: أولا

معین لأن  عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني«یقصد بعیب عدم الاختصاص 

  .1»المشرع جعله من اختصاص سلطة أو فرد آخر

القدرة والأهلیة أو الصفة القانونیة على اتخاذ قرار اداري  معد«ویعرف أیضا بأنه   

  .2»معین باسم ولحساب الادارة العامة بصفة شرعیة

 وه«: ستاذ لافییر بأنهالأ هوقد اتجه الفقه إلى اعتماد عدة تعریفات من بینها ما عرف

  .3»عدم الأهلیة الشرعیة لسلطة اداریة لاتخاذ قرار أو ابرام عقد لا یدخل ضمن صلاحیاتها

نكون بصدد عدم اختصاص عندما لا   André DE LAUBADEREوحسب الاستاذ

یدخل التدبیر أو الاجراء الاداري المتخذ في صلاحیات السلطة المتخذة له وبعبارة اخرى 

  .4الاختصاصا توجد مخالفة لقواعد معند

السلبي فیكون إیجابیا عندما یصدر  عیب الاختصاص الشكل الایجابي أو ویتخذ

أو ممن یملك تلك الولایة لكن تجاوز في اصداره حدودها،  القرار ممن یفتقد ولایة اصداره

ویكون سلبیا إذا ما رفضت السلطة الاداریة اتخاذ قرار اداري معین لاعتقادها بأنه لا یدخل 

  .5صها في حین أنها تكون مختصة بإصدارهضمن اختصا

                                                           
 .79ص  ن،,س.د ،1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،المسؤولیة في القانون الاداري، محفوظ لعشب1
  ، 2008 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2، ط2النشاط الإداري، ج  -نون الإداري القا، عمار عوابدي2

 .175ص 
 .06ص  ،2008 ،القاهرة، الكتاب الحدیثدار  ،)أسس إلغاء القرار الإداري(قضاءالإلغاء، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة3
أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة  ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الاداري، السعید سلیماني4

 . 23، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، نوفمبر 
 . 109 -108ص  -ص ،مرجع سابق، عبد اللطیف رزایقیة5
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وترجع أهمیة وخطورة عیب عدم الاختصاص إلى أن فكرة عدم الاختصاص تعتبر 

حجر الزاویة التي یقوم علیها القانون العام باعتبار أن عدم الاختصاص أحد أوجه الإلغاء 

ره من تلقاء لتعلقه بالنظام العام ویترتب عن ذلك أنه یجب على القاضي الاداري أن  یثی

نفسه وأنه یمكن التمسك به في أیة حالة تكون علیها الدعوى من ناحیة ومن ناحیة أخرى لا 

المقرر قانونا لها أو أن تفوض فیه إلا بإجازة من  یجوز للإدارة أن تتنازل عن اختصاصها

  .1القانون نفسه

في قواعد داریة تجد مصدرها القرارات الإ بإصدارداریة ثم إن صلاحیة الهیئة الإ

ون والتنظیم، ساسا في التشریع بمستویاته، الدستور، القانم القانوني في الدولة والمتمثلة أالنظا

الإداري ساسیا في تحدید قواعد الاختصاص باعتبار القانون أداري دورا كما یلعب القضاء الإ

  .2قضائي النشأة

فقد یكون جسیما وقد یكون بسیطا وذلك حسب  ،وعیب عدم الاختصاص درجات

  .على القرار الاداريدرجة المخالفة الواردة بخصوصه 

  .حالات عیب عدم الاختصاص: ثانیا

 بعی: تنقسم حالات عیب عدم الاختصاص حسب درجة جسامة المخالفة إلى نوعین  

 جسامةالمعیار المعتمد هو معیار صاص جسیم وعیب عدم اختصاص بسیط، و عدم اخت

وینتج عن ذلك أن العیب البسیط یجعل القرار قابلا للإبطال أما العیب الجسیم  المخالفة،

  .3فیجعل القرار باطلا ومنعدما كأن لم یكن أصلا

  

  

                                                           
منازعات (مذكرة ماستر، تخصص قانون عام  ،أمال جبیحة، ابتسام بوحاجب، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري1

 .36، ص 2018/2019، قالمة، 1945ماي  8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  )اداریة
 .08سابق، ص یدي، مرجع دلیلة بلع2
مجلة ،")الاداریةدرجات البطلان في القرارات (جزاء مخالفة القرارات الاداریة لقواعد المشروعیة " عبد الكریم بودریوة، 3

 .107، ص 2004الجزائر، ، 05العدد  ،مجلس الدولة
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  .عدم الاختصاص الجسیم عیب_أ

داري الضبطي درجة من الجسامة تؤدي إلى اسقاط الصفة مخالفة القرار الإ وفیه تبلغ

فیتحول إلى مجرد عمل مادي منعدم، ویفقد كل مقوماته كقرار ویصبح عدیم الاداریة عنه 

وقد استقر الفقه والقضاء على حالتین لعیب  ،1الاثر باعتباره عملا مادیا ولیس تصرفا قانونیا

داري، ب فرد عادي سلطة اصدار قرار ضبط إحالة اغتصا: عدم الاختصاص الجسیم وهي

  .داري على اختصاص السلطتین التشریعیة والقضائیةوالثانیة اعتداء سلطة الضبط الا

  .عادي سلطة اصدار قرار ضبط اداري حالة اغتصاب فرد_1_أ

، وفیه یقوم فرد عادي لا 2الحالة الأخطر من حالات عیب عدم الاختصاص وهي

یتمتع بصفة الموظف العام بممارسة الاختصاص المقرر لإدارة من الادارات العامة فیعتبر 

  .3الصادر عندئذ منعدما لا یرتب أیة آثار قانونیةالقرار 

غیر أنه وفي محاولة للتخفیف من آثار اغتصاب السلطة في هذه الحالة ابتكر   

مجلس الدولة الفرنسي نظریة الموظف الفعلي بهدف حمایة حقوق وحریات الفرد حسن النیة 

  .4الوظیفة من طرف أجنبي عن الادارة الذي یكون ضحیة انتحال

ن تعیینا معیبا أو لم یصدر یّ على أنه ذلك الشخص الذي عُ  الموظف الفعلي فرّ عُ و   

بتعیینه قرار إطلاقا وبالرغم من أن الأصل العام یقتضي ببطلان الأعمال التي تصدر عنه 

لصدورها من غیر مختص أو من مغتصب للسلطة فإن القضاء قد أعلن سلامة تلك 

  .5الأعمال في بعض الحالات

  

  

                                                           
 .35سابق، صالسعید سلیماني، مرجع 1
 .105محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص2
 .119عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص3
 .36السعید سلیماني، مرجع سابق، ص4
 . 73سابق، صمرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  5
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  .اعتداء سلطات الضبط الإداري على اختصاص السلطتین التشریعیة والقضائیةحالة _2_أ

ویظهر ذلك في حالة صدور قرار یتضمن تنظیم أمر من الأمور التي لا یملك 

حسب أحكام الدستور وبذلك نكون أمام تعد لسلطات الضبط الاداري  تنظیمها إلا المشرع

داري لحسم ا في حالة صدور قرار إما یظهر أیضعلى اختصاصات السلطة التشریعیة، ك

منازعة ما تدخل ضمن اختصاصات القضاء فنكون بذلك أمام تعد على اختصاصات 

وفي كلتا الحالتین نكون أمام خرق لمبدأ الفصل بین السلطات المكرس ، 1السلطة القضائیة

  .یؤدي إلى انعدام القرار في الحالتین دستوریا وبالتالي اغتصاب للسلطة ما

  .عدم الاختصاص البسیطعیب _ب

مخالفة غیر جسیمة، وهو  وهو الذي یترتب عن مخالفة قواعد توزیع الاختصاص

إلى أربع  الأكثر شیوعا والأقل خطورة وتندرج ضمنه طبقا لما استقر علیه القضاء الاداري

عدم اختصاص شخصي،عدم اختصاص موضوعي،عدم اختصاص : حالات هي 04

  .مكاني، عدم اختصاص زماني

  .الشخصيالاختصاص  معیب عد 1_ب

داري أن یحدد القانون بصفة الإ بالاختصاص الشخصي في مجال الضبط دویقص

  .2دقیقة الاشخاص الذین یحق لهم دون غیرهم اصدار القرارات الاداریة الضبطیة

داریة المخول لها ممارسة وظیفة الضبط حدد المشرع الجزائري السلطات الإ وقد 

في كل من رئیس  لسلطات الضبط العام الوطنیة نجدها محصورةالاداري، فبالنسبة 

، أما سلطات الضبط الاداري العام المحلیة فتتمثل الجمهوریة والوزیر الأول ووزیر الخارجیة

كما حدد المشرع مسبق سلطات الضبط  والي ورئیس المجلس الشعبي البلدي،أساسا في ال

                                                           
ماجستیر في القانون رسالة،سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع الفلسطیني، العاووربشر صلاح 1

 .135، ص2013العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
 .24السعید سلیماني، مرجع سابق، ص  2
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سبیل المثال ببعض الوزراء كوزیر البیئة الاداري الخاصة وهي عدیدة ویتعلق الأمر على 

  .1والثقافة والتجارة والصحة وغیرها

وعلیه فإن مجال الاختصاص هو مجال مقید عادة ما یتم تحدیده إما بموجب الدستور 

  .2أو التشریع أو التنظیم، ولا یمكن اصداره من طرف الغیر إلا في حالة التفویض والحلول

  .عدم الاختصاص الموضوعي 2_ب

ضاء حد أعلموضوعي إذا صدر القرار من أونكون بصدد عیب عدم الاختصاص ا

وفي هذا النوع من  ،3داریة في موضوع یدخل في اختصاص عضو آخرالسلطة الإ

داریة موازیة أو سلطة إداریة على اختصاصات سلطة إ الاختصاص یقع الاعتداء من

داء من سلطة أو من هیئة مركزیة مساویة لها لا تربطها بها سلطة تبعیة، أو قد یقع الاعت

على اختصاصات هیئة لامركزیة أو اعتداء من الرئیس على اختصاصات المرؤوس أو 

  .4العكس أو في حالة صدور القرار بناء على تفویض أو حلول مخالف للقانون

  .كانيعیب عدم الاختصاص الم 3_ب

تصة یجوز للسلطة المخ يتحدید وحصر الحدود الاداریة الت المكاني هو صالاختصا

 فتمارس صلاحیاتها في نطاقها، حیث تحدد القوانین واللوائح لكل جهة اداریة أو موظ نأ

م به یمیا تمارس تلك السلطة أو ذلك الموظف اختصاصاته فیه فیلتز لعام نطاقا مكانیا أو إق

عد بالنسبة وهذا العیب مستب.5بة بعیب عدم الاختصاص المكانيوإذا جاوزه كانت قراراته مشو 

لسلطات الضبط الاداري الوطنیة لأن مجال اختصاصاتها یشمل كل إقلیم الدولة، غیر أننا 

                                                           
 . 379، ص2007ائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجز 1
 .24السعید سلیماني، مرجع سابق، ص  2
 .111عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص 3
 .30- 27ص  –ظر السعید سلیماني، مرجع سابق، صلتفاصیل أكثر أن 4
 .517ص ن،.س.د ، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،1ط داري، أصول القانون الإحسام مرسي،  5
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نجده یبرز بشكل واضح بالنسبة لسلطات الضبط الاداري المحلیة لأن مجال تدخلها ینحصر 

  .1في الحدود الاقلیمیة المحددة من طرف المشرع

  .زمانيعیب عدم الاختصاص ال 4_ب

جانب النطاق الشخصي الموضوعي والمكاني المحدد لكل اختصاص من  ىإل

اختصاصات السلطة الاداریة والتي یجب احترامه، هناك أیضا النطاق الزماني والذي یجب 

؛ حیث یتجسد عیب عدم الاختصاص الزماني عندما یصدر 2أن یمارس الاختصاص خلاله

دور قرار عن موظف زالت عنه القرار عن موظف زالت عنه صفته الوظیفیة أو عند ص

سلطة التقریر وفي كلتا الحالتین یكون القرار معیبا بعیب عد الاختصاص الزماني البسیط ما 

  .3ءبالقرار إلى السحب والإلغا يیؤد

  .19-الاختصاص في تدابیر كوفیدرقابة القاضي الاداري على مشروعیة : الفرع الثاني

 19-المتضمنة تدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفیدداري قرارات الضبط الإتعتبر   

بالاختصاص، تخضع للقواعد القانونیة المتعلقة هي داریة فداریا كسائر الأعمال الإعملا إ

الوقایة من فیروس  رجراء أو التدبیر الضبطي المتضمن تدابیحیث تستوجب ممارسة الإ

في  افر الصلاحیة القانونیةتم وفق قواعد الاختصاص من خلال ضرورة تو تكورونا أن 

داریة مصدرة القرار الضبطي والتي تؤهلها لإصداره، باعتبار أن القرار الضبطي السلطة الإ

یستدعي أن یصدر عن الجهة المختصة بإصداره موضوعا ومكانا وزمانا وإلا اعتبر معیبا 

داري قواعد الاختصاص في قرارات الضبط ؛ حیث یراقب القاضي الإ4وغیر مشروع

ویبحث في مدى احترامها لقواعد  ،19-المتضمنة تدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفید

الاختصاص من حیث الزمان فلا یجوز رجعیة لوائح الضبط وإلا اعتبرت غیر شرعیة، كما 

                                                           
 .31السعید سلیماني، مرجع سابق، ص  1
 .56عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  2
 .141بشر صلاح العاوور، مرجع سابق، ص  3
مجلة العلوم القانونیة  ،"حدود سلطات الضبط الاداري لحمایة الحقوق والحریات الفردیة  "بالخیر الدراجي، عادل زیاد، 4

 .1431، ص 2019، سبتمبر 02العدد ، 10، المجلد والسیاسیة
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یفحص قواعد الاختصاص من حیث المكان بحیث لا یجوز لبعض هیئات الضبط أن 

قلیمي ج المجال الإار الوقایة من فیروس كورونا ختصدر لوائح الضبط المتضمنة تدابیر 

المحدد لها والذي تمارس فیه نشاطها، بالإضافة إلى أن الاعتداء هیئات ضبط على 

  . 1موازیة لها أو أقل من درجة یعتبر عمل غیر شرعي أخرىاختصاصات هیئات ضبط 

تتخذ ما تراه مناسبا وبما أن سلطة الضبط في الجزائر تناط بالسلطة التنفیذیة فلها أن   

وصالحا بغرض المحافظة على السلامة والصحة العمومیة وهي من إحدى مهامها 

تضع  ":المتعلق بالصحة على أنه 11-18من القانون رقم  43فقد نصت المادة  ،الأساسیة

المواطنین وحمایتهم الدولة التدابیر الصحیة القطاعیة والقطاعیة المشتركة الرامیة إلى وقایة 

حیث یتم ذلك باتخاذ كافة التدابیر التي تراها ضروریة  ،2"الدولي رالانتشامراض ذات الأ من

  .للحفاظ على صحة المواطن والوقایة من جمیع مصادر العدوى

وبغرض وضع هذه التدابیر حیز التنفیذ أصدر الوزیر الأول مرسوم تنفیذي  

 تلاه، 3ومكافحته 19-كوفید یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا 20/69رقم

یتضمن تدابیر تكمیلیة للوقایة من  20/70رقم  آخر یحملر مرسوم تنفیذي و باشرة صدم

داریة المخول لها المرسومان النص على السلطات الإحیث تضمن هذان  ،4انتشار الوباء

صلاحیة اتخاذ التدابیر الوقائیة في إطار الضبط الاداري وتنظیم المرافق العامة باعتبارها 

السلطات المسؤولة عن حفظ النظام العام داخل المجتمع، إذ تضمن المرسومان صلاحیة 

أما على المستوى المحلي  ،راءالضبط على المستوى المركزي للوزیر الأول وبعض الوز 

فمنحت الصلاحیة للوالي ثم أصبحت للجنة ولائیة یرأسها الوالي والمصالح الصحیة 

                                                           
جمال قروف، الرقابة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة ماجستیر، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة  1

 .73، ص 2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، جانفي 
 .المتعلق بالصحة المعدل والمتمم 11-18القانون رقم 2
، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار 2020مارس  21موافق ل  1441رجب  26مؤرخ في  20/69المرسوم التنفیذي رقم 3

 .2020مارس 21، صادرة بتاریخ 15، عدد ج ر ،ومكافحته 19-فیروس كورونا كوفید
، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من 2020مارس  24موافق ل  1441رجب  29مؤرخ في  20/70المرسوم التنفیذي رقم 4

 .2020مارس 24، صادرة بتاریخ 16، عدد ج رومكافحته،  19-انتشار وباء كورونا كوفید
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دارات المعنیة بعض الصلاحیات ارس رؤساء المصالح والمؤسسات والإالمتخصصة، كما یم

  .منيل الاستثنائیة وقواعد التباعد الأالخاصة بالعط

علق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا من وعلیه فإن ممارسة الضبط المت  

تكون غیر مشروعة ومشوبة  رسومانر تلك المنصوص علیها في هذان المطرف سلطة غی

لاسیما أنها تشكل  ،لغاء كون الاختصاص من النظام العامومآلها الإ صبعیب عدم الاختصا

واضحا في مسألة اسناد خطرا على حقوق وحریات الأفراد لذلك كان لابد للمشرع أن یكون 

هذه المهمة إلى سلطات محددة في القانون على سبیل الحصر في الحالات العادیة وإضافة 

بعض المصالح المؤقتة التي تستأنس بها السلطات في اتخاذ الاجراءات السریعة لحمایة 

  .1الصحة العامة في حالة انتشار وباء كورونا العالمي

جراء هذا ص في القضاء الجزائري ینعدم لحد إالاختصاوفي الواقع فإن عیب عدم   

- داریة المتضمنة تدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفیدالبحث بالنسبة للقرارات الإ

لتداخل  ذلك أن المشرع قد حصر سلطة اتخاذ هذه القرارات بشكل لا یترك أي مجال ،19

ا لایعني بأن هذا الوجه من أوجه عدم داریة المختلفة، لكن هذالاختصاص بین السلطات الإ

، فلیس هناك ما یمنع القاضي الإداري من على أرض الواقع یمكن أن یتحقق المشروعیة لا

 19-داریة المتضمنة تدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفیدإلغاء مختلف القرارات الإ

  .استنادا إلى عیب عدم الاختصاص

  .جراءاتائیة على عیب الشكل والإالرقابة القض: المطلب الثاني

جراءات أحد عناصر المظهر الخارجي الذي تضفیه سلطات یمثل عیب الشكل والإ  

جراءات التي رادتها المنفردة متبعة في ذلك الإالإداري على قرارها للإفصاح عن إ الضبط

لمساس ومخالفة ذلك یؤدي إلى ا ،صدارها لقرارها ذاكإیفرض علیها القانون مراعاتها قبل 

علیه و  ،جراءاتداري نتیجة عیب في الشكل والإلغاء القرار الإبمبدأ المشروعیة وبالتالي إ

                                                           
تر، تخصص القانون حفصة قاسمي، خدیجة بن مولاي، آلیات الضبط الإداري في ظل جائحة كورونا، مذكرة ماس 1

 .26، ص 2020/2021الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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ثم نتطرق للرقابة القضائیة على ،)فرع أول(جراءات نستعرض مضمون عیب الشكل والإ

  .)انفرع ث( 19-ت في تدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفیدءاعیب الشكل والاجرا

  .مضمون عیب الشكل والاجراءات: الفرع الأول

حالات ثم  )أولا(جراءات الشكل والإ عیب لى تعریف كل منهذا الفرع إ نتطرق في  

  .)ثانیا(جراءات عیب الشكل والإ

  .تعریف عیب الشكل والاجراءات: لاأو 

أن یفرغ فیها  واللوائحالمقصود بالأشكال هو الصورة الخارجیة التي تحتم القوانین 

تقید بها في دارة اتباعها والالإ جراءات فهي تلك الخطوات الواجب علىأما الإ، 1القرار

جراءات بتنوع طبیعة القرارات ما یجعل من إصدارها للقرارات الإداریة، وتتنوع هذه الإ

  .2الصعوبة بمكان حصر مثل هاته الاجراءات بدقة

ردیا أو تنظیمیا لا یخضع لأیة أشكال خاصة والأصل أن القرار الاداري سواء كان ف  

صل قد مسبب غیر أنه استثناءا من هذا الأفهو قد یكون مكتوبا أو شفویا مسببا أو غیر 

، وفي هذه الحالة یجب جراءات محددة یقررها المشرعداري لأشكال معینة وإ یخضع القرار الإ

  . 3القانونصدارها قراراتها لما ینص علیه إدارة في أن تتبع الإ

ة والسلامة في ضمان الدق إلىجراءات ف المشرع من اشتراط الشكلیات والإیهدو   

غم من أن بالر  ،4دارة وتحكمهاحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من تسرع الإو  یةدار الأعمال الإ

 ءوالبطدارة جراءات قد یؤدي في بعض الأحیان إلى تعطیل نشاط الإتقریر هذه الشكلیات والإ

                                                           
، 2015، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، )ملاحق، نصوص قانونیة(محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة  1

 .220ص 
 . 21، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1.تاب الأول، طلقانون الإداري، الكمحمد علي الخلایلة، ا 2
  ن،.ب.د ،1995، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة  3

 .174ص  
 .10سابق، ص دلیلة بلعیدي، مرجع 4
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التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاسیما في مجال الضبط الاداري الذي یتطلب السرعة في 

  . 1في التدخل لمواجهة بعض الحالات الاستثنائیة

  .حالات عیب عدم مشروعیة الشكل والاجراءات:ثانیا

لك سیؤدي إلى شل النشاط لأن ذ شكالیشترط القاضي الإداري احترام جمیع الإ لا

وبین الشكلیات أو الجوهریة جراءات الأساسیة یمیز بین الشكلیات والإالإداري، فهو 

  .2الثانویة أو غیر الجوهریة والاجراءات

جراءات الجوهریة وغیر الجوهریة هو مدى تدخل معیار التمییز بین الشكلیات والإ إن  

قیمة باتباع شكلیة معینة وكذا نوعیة أو  مأو عدم تدخل المشرع ونصه على ضرورة الالتزا

  .3المصلحة والهدف الذي تحمیه هاته الشكلیة أو تلك

جراءات شكال والإغیر أنه لیس من السهل دائما التمییز بین هذین النوعین من الأ  

داري سلطة تقدیریة واسعة في التمییز بینهما خاصة في كنتیجة لذلك فإنه تترك للقاضي الإو 

  .4حالة سكوت المشرع عن تحدیدها

جراءات التي یؤدي إغفالها إلى داري بین الشكلیات والإمیز القضاء الإوعلیه فقد   

، 5یؤثر تخلفها على مضمون القرار التي لاوالشكلیات  جراءاتتغییر مضمون القرار وتلك الإ

جراءات المنصوص علیها جراءات الجوهریة هي تلك الشكلیات والإفالشكلیات والإ وبالتالي

والتي تحمي على الخصوص الخاضعین للإدارة أو التي یكون لعدم احترامها تأثیر  ،قانونا

  .6قاطع على محتوى القرار الاداري

                                                           
 .43السعید سلیماني، مرجع سابق، ص 1
،   1992أحمد محیو، المنازعات الاداریة، ترجمة فائز الأنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  2

 .184ص 
 .483، ص 2003عبد االله عبد الغني بسیوني، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندریة،  3
 .44السعید سلیماني، مرجع سابق، ص  4
 .44، ص مرجعالس نف 5
وسائل المشروعیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  - لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة  6

 .128، ص 2006الجزائر، 
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داري، وجوب تسبیب القرار الإ: منها مثلاجراءات الجوهریة عدة صور وللأشكال والإ  

قرار  أو النص على وجوب استشارة هیئات معینة في عملیة اتخاذ القرار، أو ضرورة اتخاذ

  .1في أجل معین واتباع طریقة محددة في تبلیغ القرار الضبطي أو نشره 

جراءات التي لم ر الجوهریة فهي تلك الشكلیات والإجراءات غیوالإأما الشكلیات   

دارة من البطلان على مخالفتها من جانب الإیوجب القانون مراعاتها واحترامها ولم یرتب 

  .2خرىأداري من جهة مخالفتها أي تغییر في محتوى القرار الإتي لا ینتج عن لجهة، وا

ر    في تدابیوعیة الشكل والاجراءات رقابة القاضي الاداري على مشر : الفرع الثاني

  .19-كوفید

ة والمعقدة تشل جراءات والشكلیات الكثیر اشتراط الإ في لمبالغةلا یختلف اثنان ان ا  

الانتهاكات یراقب فقط  داريالقاضي الإولهذا ف، داریةفعالیة النشاط الإداري للسلطات الإ

  .3جراءات الجوهریة وتأثیرها على القرار المطعون فیهللشكلیات والإ

غیر أن إعمال هذا المبدأ على  ،داري أدت إلى بطلانهتوافرت في القرار الإ إذاف 

خاصة في ظل  ،داء دورها على نحو ما ینبغيأدارة من طلاقه من شأنه عدم تمكین الإإ

الظروف الاستثنائیة حیث تضطر أحیانا إلى إغفال الشكلیات التي یتطلبها القانون تحت 

ضغط تلك الظروف الاستثنائیة التي تهدد النظام العام وتعیق المرافق عن أداء مهامها بحیث 

رر یتعذر مواجهة هذه الظروف في ظل المشروعیة العادیة لتعذر تطبیقها أو لعدم كفایتها فتب

ویتسع نطاقها  ،4هذه الظروف الخروج عن قواعد المشروعیة المطبقة في القوانین العادیة

وهو الأمر نفسه یطبق في ظل الظروف الاستثنائیة  ،لیصبح أكثر مرونة حتى یتلاءم معها

                                                           
 .46السعید سلیماني، مرجع سابق، ص  1
 .485عبد االله عبد الغني بسیوني، مرجع سابق، ص  2
داري في حمایة حریة التنقل، أطروحة دكتوراه في علوم القانون، تخصص قانون عام، زهیر لعلامة، دور القاضي الإ 3

 .656، ص 2022فیفري  17جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 
 .614عبد االله عبد الغني بسیوني، مرجع سابق، ص  4
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وما نجم عنه من تهدید للصحة العامة  19- الواسع لفیروس كورونا كوفید رالمتعلقة بالانتشا

  .لمرافق العمومیة في البلادوشل لمعظم ا

جراءات أثناء شكل والإیمكن لهیئات الضبط أن تتجاوز تطبیق عنصر ال وعلیه  

وحمایة  اوذلك تحقیق 19-إصدار قراراتها المتضمنة تدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفید

وال جراءات لا یعني بأي حال من الأحللصالح العام، غیر أن حیادها عن عنصر الشكل والإ

وعیة المشروعیة وإلا شاب تصرفاتها عیب عدم المشر  الإفلات من مراعاة مقتضیات

  .لغاء والتعویضوانبسطت علیه رقابة قضاء الإ

جراءات في الحالات الاستثنائیة هي نفسها الي فالرقابة على عنصر الشكل والإوبالت  

شوبة بعیب عدم الرقابة على الخروج عن قواعد الاختصاص، حیث تصبح القرارات الم

جراءات في الظروف الاستثنائیة تصبح شرعیة وسبب شرعیتها هو مشروعیة الشكل والإ

الانتشار الواسع والسریع لفیروس باتخاذ هذه القرارات في ظل ظروف غیر عادیة متعلقة 

  .19-كورونا كوفید
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  .19-الرقابة على المشروعیة الداخلیة لتدابیر كوفید: المبحث الثاني

في سبیل حمایة الصحة العامة والنظام العام الصحي تتخذ سلطات الضبط الإداري 

سواء على المستوى الوطني أو المحلي إجراءات وتدابیر  19-من انتشار فیروس كوفید

وقائیة تبرر فرض قیود على بعض الحقوق مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي 

التنقل، إلا أنه لا یمكن فرض قیود على هذه الحقوق إلا إذا الذي یحد من حریة أو العزل 

  .كانت مشروعة ولهدف مشروع

ة فقط فسلامة الأعمال الضبطیة الإداریة لا یتوقف على الأركان الخارجیة أو الشكلی 

ركان الداخلیة، إذ تعتبر رقابة المشروعیة الداخلیة للقرارات وإنما یمتد إلى مشروعیة الأ

رقابة موضوعیة تستهدف فحص  19- ضمنة تدابیر الوقایة من فیروس كوفیدالمت الإداریة

والبحث في مدى مطابقتها لمبدأ  ،ي تشكل منهاي محتواه ومادته التالقرار الإداري ف

یة الداخلیة بسبب عدم یب عدم المشروعالمشروعیة، فالتصرف القانوني قد یكون مشوبا بع

المطلب (و عیب مخالفة القانون عیب المحل أرقابة واه وهنا نكون بصدد مشروعیة محت

، )المطلب الثاني(عیب السبب رقابة ، أو عدم مشروعیة أسبابه وبالتالي نكون بصدد )الأول

بالسلطة  الانحرافو عیب أعیب الهدف رقابة ونكون أمام وأخیرا بسبب عدم مشروعیة هدفه 

  ).المطلب الثالث(

  .19-كوفیدفي تدبیر  ة القانونمخالفعیب مشروعیة رقابة : المطلب الأول

و لقرار الإداري وهو موضوع القرار أیرتبط عیب مخالفة القانون بركن المحل في ا

فحواه المتمثل في الآثار القانونیة التي یحدثها القرار مباشرة وذلك بالتعدیل في المراكز 

مخالفة القانون  القانونیة سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء، وعلیه وبغرض دراسة عیب

  .یقتضي ذلك بیان تعریف هذا العیب في الفرع الأول وبیان صوره في الفرع الثاني

  .تعریف عیب مخالفة القانون: الفرع الأول

ثار غیر مشروعة أي القانون ترتیب القرار الإداري لآ یقصد بعیب المحل أو مخالفة

و تعدیل مكتوب من حیث إنشاء ألمشروعیة، أیا كان المصدر مكتوبا أو غیر مخالفة مبدأ ا
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أو إلغاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة بصورة مخالفة للنظام القانوني السائد في الدولة في 

القانوني ، فهو الأثر القانوني الذي یؤدي إلى إحداث تغییر في الهیكل 1مختلف مصادره

كز قانوني كان قائما إلغاء مر  شاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أوالسائد، وذلك عن طریق إن

  .2وموجودا

القانونیة، ن یخالف محل القرار الإداري إحدى القواعد كما یقصد بعیب المحل أ

ویستوي في ذلك القواعد المدونة كالدستور والتشریع العادي أو الفرعي، أو غیر المدونة 

  .3المستمدة من العرف والمبادئ العامة للقانون

الإداري أن تصدر قرارات ضبطیة إلا بترخیص من وعلیه لا یجوز لسلطات الضبط 

لى و عأدارة اختصاص بذلك ن تعتمد على نص تشریعي یمنح الإأي لابد من أ، القانون

والعیب الذي یلحق محل القرار الإداري هو عیب مخالفة قل یبیح لها تقیید الحریات، الأ

مصدرها، فكل مساس بمركز القانون، ومن تم یعد خروج على قاعدة عامة ومجردة أیا كان 

    .4قانوني مشروع مخالفا للقانون یترتب علیه الحكم بإلغاء القرار

المنظمة للظروف  و القوانینهذه المخالفة للقوانین العادیة أ ن تكونأ مریستوي الأو 

من والنظام وسیر المرافق العامة في كان ذلك ضروریا للمحافظة على الأ الاستثنائیة متى

دارة وضعت لتحترم وهو ما یحتم على الإ فالقواعد القانونیة، 5ستثنائیةظل الظروف الا

، عمالها وقراراتها للبطلانالمشروعیة یعرض أ أمبددارة بعدم التزام الإ، و اعاتها واحترامهامر 

  .6جل صیانة حقوق المواطن وحریاته أهذه النصوص وضعت من  كون

                                                           
 .188، ص 2009ابة، محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عن 1
 .76، ص 1999عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،  2
 .200، ص2000ة المعارف، مصر، أداري، منشراغب الحلو، القضاء الإماجد  3
 .52، ص ، ابتسام بوحاجب، مرجع سابقأمال جبیحة4
مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص القانون، كلیة راضیة بركایل، 5

 .303ص، 08/07/2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
لعام، كلیة دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة ماستر، تخصص القانون ا توفیق شیبان، 6

 .31ص ،2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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لذلك فإن السلطة التنفیذیة بما لها من شرعیة التدخل في الفترة الاستثنائیة المتسمة   

باستفحال الأزمة الصحیة الناتجة عن تفشي فیروس كورونا المستجد لا شك تمتلك الأهلیة 

لإضفاء طابع المشروعیة على جمیع الإجراءات والتدابیر المتخذة في سیاق مكافحة الوباء 

سكان ومستقبل البشریة، من خلال العمل على إصدار سند قانوني صلب المهدد لحیاة ال

بمرجعیة قویة كفیل بالإجابة على الإشكالات المطروحة المرتبطة بتقیید حقوق وحریات 

  .1المواطنین في ظل جائحة كورونا 

روعا أي لا یتعارض مضمون ن یكون مشداري یشترط أحة محل قرار الضبط الإفلص

، كما ه داخل الدولة بغض النظر عن نوع التشریعمع التشریع الجاري بالقرار أو محله 

ذا كان محله أو موضوعه لا یرتب القرار أثر قانوني إلا إن یكون ممكنا بمعنى یشترط أ

  .2ممكنا للتنفیذ والتجسید 

  .صور عیب مخالفة القانون :الفرع الثاني

  : لعیب مخالفة القانون صورتان أساسیتان تتمثل في

  .المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة:ولاأ

دارة القاعدة القانونیة ا لعدم المشروعیة، فقد تتجاهل الإوهي الحالة الأكثر وضوح

وتقوم هذه المخالفة عندما ینطوي  ،3و جزئي تتصرف على خلافها سواء بشكل كلي أو 

نیة، حیث مضمون التدبیر الضبطي المطعون فیه على اعتداء على مبدأ تدرج القواعد القانو 

داري غیر مشروع عند تعارضه مع قاعدة تعلوه في سلم تدرج یكون التدبیر الضبطي الإ

النصوص القانونیة  ، حیث تستند معظم النظم القانونیة إلى هیكل هرمي من4القواعد القانونیة

                                                           
دار السلام للطباعة  ،1المصطفى الغشام الشعیبي، إبراهیم اشویعر، آثار جائحة كوفید على المنظومة القانونیة، ط 1

 .117ص  ،2020والنشر والتوزیع،  الرباط، المغرب، 
داري في الكشف عن عیب مخالفة القانون في القرارات التي یصدرها دور القاضي الإ" علاء الدین قلیل،  اسماعیل بوقرة،2

 .145ن، ص.س.، د08، العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، " الوالي
 .138صمرجع سابق، رزایقیة، عبد اللطیف 3
سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة  دون سلیماني،نه 4

 .224ص، 1،2012/2013الحقوق، جامعة الجزائر
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یأتي الدستور في قمته، ویتعین أن تكون جمیع القوانین الصادرة أو التدابیر القانونیة الأخرى 

المتخذة متوافقة معه، تطبیقا لمبدأ المشروعیة باعتباره من أكثر المبادئ نجاعة وفعالیة في 

إجراءات استثنائیة تم ، هذه الأخیرة التي سعت إلى اتخاذ 1مواجهة انفراد الدولة بالسلطة

 20/69اتباعها للسیطرة على انتشار وباء كورونا من خلال صدور المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا ومكافحته الذي یعتبر المرجعیة القانونیة 

ام بالنصوص ، والتي تم اتخاذها في إطار الالتز 2لكافة الإجراءات المكملة المتخذة لاحقا

المتعلق  18/11القانونیة الأساسیة المنظمة لقواعد الصحة العامة على رأسها القانون رقم 

  .لوقایة من الأمراض المتنقلة ومكافحتهال منهالذي خصص قسم  3بالصحة

إتیان الإدارة عملا من یجابیة من خلال المخالفة المباشرة للقانون صورة إوتأخذ 

و غیر ،أو لائحيقانونیة مكتوبة سواء أوردت في نص دستوري ألفة لقاعدة عمال المخاالأ

مكتوبة كالقواعد العرفیة أو المبادئ العامة للقانون، كما قد تأخذ صورة سلبیة كالامتناع عن 

  .4بها  المعمولاتخاذ قرار كان یتوجب علیها اتخاذه بموجب القوانین والأنظمة 

  .القانونیةلقاعدة ل المخالفة غیر المباشرة: ثانیا

داري فقط في المخالفة المباشرة للقانون، وإنما قد عیب المحل في القرار الإ یتمثل لا

خطأت الإدارة في تفسیر أو تطبیق مخالفة غیر المباشرة له، كما لو أیكون في صورة ال

ونیة كمبدأ الحقوق المكتسبة أو قصرت في عدم احترام بعض المبادئ القان ،القواعد القانونیة

دارة ذا قامت الإیحدث الخطأ في تفسیر القانون إ حیث، 5المقضي به الشيءحجیة  ومبدأ

                                                           
بین ضرورة ضمان الحق في الصحة وتقیید ( الإجراءات المتخذة للوقایة من فیروس كورونا محمد بوكماش، خلود كلاش، 1

، المؤتمر الدولي الموسوم بجائحة كورونا تحد جدید للقانون، جامعة محمد الخامس، المغرب، یومي )الحقوق والحریات

 .347ص ، 2020سبتمبر  18-19
  .ومكافحته 19-وقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید، یتعلق بتدابیر ال20/69المرسوم التنفیذي رقم 2
    .معدل ومتمم ،المتعلق بالصحة11-18القانون رقم 3
 .54، ص، ابتسام بوحاجب، مرجع سابقأمال جبیحة4

ص ، 2018، جوان 19، العدد دفاتر السیاسة والقانون، " رقابة قاضي الإلغاء على السلطة المقیدة للإدارة" جمال قروف،5

195. 
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نما تعطیها تتنكر لهذه القاعدة أو تتجاهلها وإ بتفسیر القاعدة القانونیة بطریقة خاطئة، فهي لا 

دارة حسنة ن تكون الإأذلك في ویستوي  ،معنى غیر المعنى المراد من المشرع أثناء وضعها

للنص من الحالات التي یصعب  بر حالة التفسیر أو التطبیق السيءتعت لذلك،1النیة أم لا 

وبالتالي ،2و في تطبیقهاطأت في تفسیر القاعدة القانونیة أدارة أخلأن الإالتحقق منها بسهولة 

 معیبا في 19-المتضمن تدابیر الوقایة من فیروس كوفید اري الضبطيدالقرار الإیعتبر 

  .ذا صدر بناء على تفسیر خاطئ لقاعدة قانونیة نافذة وملزمة مهما كان مصدرهامحله إ

لمشروعیة عیب المحل ن دور وسلطة قاضي الإلغاء في تقدیره وترتیبا على ما تقدم فإ  

دارة المقیدة في سلطتها في القرار الإداري مرتبط بسلطة الإدارة المقیدة، وأي تجاوز من الإ

  .3لغائه عدم مشروعیة القرار، وهو الأمر الذي یؤدي إلى إعلیه یترتب 

  .19-أسباب الإجراء الضبطي المتعلق بتدابیر كوفیدرقابة مشروعیة  :الثاني المطلب

ات الأساسیة داري من الضمانتعتبر رقابة القاضي الإداري على سبب القرار الإ

ل عنصر ، وبذلك یشك4بالإلغاءسباب الحكم أهم أ المشروعیة، ومن أدارة لمبدلاحترام الإ

، كون سلطات ة ممیزة في عملیة الرقابة القضائیةالسبب في قرارات الضبط الإداري سم

جل المحافظة الضبط الإداري تصدر قرارات بناء على سبب الإخلال بالنظام العام ومن أ

  .5علیه 

المتعلق بتدابیر الوقایة من فیروس  جراء الضبطيأسباب الإولدراسة الرقابة على      

داري سلطة القاضي الإدراسة ثم ) الأولالفرع ( یتعین القیام بتعریف عیب السبب 19-كوفید

  ).الثانيالفرع (ورقابته على ركن السبب من خلال رقابة الوجود المادي للوقائع 

                                                           
 .40- 39ص صمرجع سابق، دلیلة بلعیدي،  1
 .196جمال قروف، مرجع سابق، ص  2
 .196، ص نفس المرجع3
 .560زهیر لعلامة، مرجع سابق، ص 4
حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة  ماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ي،حیاة غلا 5

 . 82ص، 2014/2015جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  .تعریف عیب السبب: الأول الفرع

القرار  إصدارو القانونیة التي تبرر الواقعیة أریف السبب بأنه الحالة یمكن تع

رادته وواقعیة خارجة وبعیدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إ فالسبب حالة قانونیة ،الإداري

  .1لیه بضرورة التدخل لغرض المحافظة على النظام العام إتهتم وتوحي 

و قیام أصدار القرار إسبب یبرر ن عیب السبب یتحقق في حالة انعدام وجود وعلیه فإ     

  .2ثبت فیما بعد عدم صحتها أو ظروف مادیة لى وجود وقائع إاستنادا  بإصدارهدارة الإ

دارة من أجل إحداث أثر قانوني لدافع الذي یكون وراء تحرك الإذن هو المبرر وافالسبب إ

لا وعلى هذا الأساس فإن قرار الضبط الإداري  ،3داري معین عن طریق إصدار القرار الإ

و المادیة أذا قام على سبب صحیح من الناحیة إ إلاالقانونیة  لآثارهمنتجا یكون مشروعا و 

، كما صدار القرارلركن السبب قد استمرت حتى تاریخ إتكون هذه الوقائع المكونة و  ،الواقعیة

خر غیر استندت الإدارة إلى سبب آ فإذا،ي مطابقا للقانونأن یكون السبب مشروعا یجب أ

لعدم  للإلغاءعادته یكون قرارها قابلا إ سباب المحددة لحفظ النظام العام و أو الأالسبب 

  .4مشروعیته 

كل سببا واقعیا في منطقة معینة یش وبائي ولذلك فإن حدوث انتشار مرض معدي أ

كما ،5لى ذلك المكان الخروج أو التنقل إر الدخول و لقرار السلطات الإداریة المختصة بحظ

صارمة  تدابیرجراءات و إ الذي استدعى اتخاذ 19-شار وباء كورونا كوفیدهو الحال مع انت

  .6لى المحافظة على الصحة العمومیة إفي شكل لوائح تنظیمیة سعت من خلالها السلطات 

                                                           
 .115، ص2004 ،معارف، الاسكندریةال، منشأة 1داریة، طلغاء القرارات الإإط في دعوى یسامي جمال الدین،الوس 1
دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة، مذكرة ماجستیر، تخصص تنظیم إداري، كلیة عائشة غنادرة،  2

 .127-126ص، ص2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
 .562صمرجع سابق، لعلامة، زهیر 3
 .83ص مرجع سابق، حیاة غلاي، 4
 .562صمرجع سابق،  لعلامة،زهیر 5
مجلة كلیة القانون الكویتیة ، " دور الضبط الاداري في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا بالجزائر" حسن غربي، أ6

 . 648، ص 2020، یونیو 6، العددملحق خاص،العالمیة
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  .رقابة الوجود المادي للوقائع: الفرع الثاني

بحیث یسعى  ،داري بسلطة الرقابة على الوجود المادي للوقائعیعترف القضاء الإ

 بإلغاءیحكم  فإذا ما ثبت خلاف ذلك الوقائع المبررة للقرار الضبطي صحیحة، أنمن  للتأكد

  .  1غیر صحیح من الناحیة المادیة لسبب دارة في قراراتها القرار، بمعنى استناد الإ

لوقائع المادیة كان یرفض بسط رقابته على ا فقدداري الفرنسي ما بالنسبة للقضاء الإأ

نه عدل عن اتجاهه نتیجة أ إلا، الظروف الطارئةفي ظل  المتخذةداري لإلتدابیر الضبط ا

لمادي للوقائع ن التحقق من الوجود االذي اعتبر أ الانتقادات التي طالته من طرف الفقه

، 2یضا اعتبارات المنطقإنما تحتمها أو صول الرقابة القانونیة لوحدها ضرورة لا تتطلبها أ

الفرنسي بمبدأ عام یفرض بموجبه رقابته على الوجود المادي خذ مجلس الدولة لذلك أ

، واعتبر تدخل ةیداریة بضرورة الاستناد على وقائع قائمة وحقیقألزم السلطات الإذ ، إللوقائع

داري ما لنظام العام، وهنا یقدر القاضي الإذا كان هناك تهدید لإ یكون مشروعا إلادارة لا الإ

تمثل تهدیدا للنظام العام من دارة بناء علیها تي تدخلت الإنت الظروف المادیة الا كاإذ

  . 3عدمه

وخلافا لذلك لم ینتهج القضاء الإداري الجزائري سیاسة قضائیة واضحة فیما یخص 

رغم تقارب القضایا من الرقابة على الوجود المادي للوقائع، حیث یلاحظ بسط رقابة متدبدبة 

  . 4وصدورها من هیئة واحدة  مانحیث الز 

القضائیة على ركن ولى مراحل الرقابة قابة على الوجود المادي للوقائع أتشكل الر و 

                                                           
الرقابة البرلمانیة والقضائیة على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائیة، مذكرة ماستر، محمد بن علله، ابتسام عبیدي،  1

 .60ص، 2019/2020تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
ف الاستثنائیة، مذكرة ماستر في نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في الظرو 2

، 2018/2019الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

 .109-108ص- ص
 .570ص مرجع سابق، لعلامة،زهیر 3
 .122، صنوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق4
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،فالقاضي الإداري 1دنى لتلك الرقابة فهي تشمل جمیع القرارات دون استثناء السبب والحد الأ

الظروف سواء في الظروف لمادي للوقائع في جمیع الحالات و رض رقابته على الوجود ایف

  . 2داریةلأفراد من تعسف السلطات الإالاستثنائیة ضمانا لحمایة حریات االعادیة أو 

داري یتوقف على وجود خطر یهدد النظام ن تدخل سلطات الضبط الإوعلیه فإ   

والذي یعتبر النظام العام الصحي جزء منه، حیث یسمح للسلطات الضبطیة في ، 3العام

ساسیة حمایة للصحة الحقوق والحریات الأمرة مقیدة لممارسة بعض آالدولة باتخاذ تدابیر 

ن التدابیر التقییدیة المتخذة للوقایة من بمعنى أ 19- كوفیدكورونا عمومیة من فیروس ال

  .4تجد شرعیتها في المحافظة على النظام العام الصحي في المجتمع كورونافیروس 

فالقاضي الإداري یقع علیه واجب التحقق من الوقائع في الظروف الزمنیة والمكانیة   

  .والتي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراءالتي تحیط به، 

ومثال ذلك رقابته على إجراءات حظر التجوال المطبق خلال فترة الطوارئ الصحیة  

في ظل جائحة كورونا، حیث یظهر التشدد الكبیر للقاضي في مواجهة هذا الإجراء من 

 Associationخلال الأمر الاستعجالي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

société des Habous et Lieux de l’Islam et Fédération de la Grande mosquée   حیث

طالبت مجموعة من الجمعیات القاضي الاستعجالي لمجلس الدولة بمناسبة إحیائها للیلة 

لى إ 08من تطلب فیه الترخیص لها بفتح المساجد لیلة القدر إصدار أمر لوزیر الداخلیة 

مبررا ذلك بأن الوضع الصحي صدار هذا الأمر إداري رفض أن القاضي الإ غیرماي،  09

                                                           
 والملاءمة في قرارات الضبط الإداريالرقابة القضائیة على عیب السبب بین الشرعیة " زغدود جغلول، سمراء لریس،  1

 .223ص ، 2018، جانفي 09، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،"
 .108،صنوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق2
 .59،صالسعید سلیماني، مرجع سابق3
مصالحة الحقوق والحریات الأساسیة مع النظام ...  19جائحة كوفید " سمیحة لعقابي،  الشریف، شمس الدین بشیر4

       ،2020، جویلیة 19القانون وجائحة كوفید : ، عدد خاص34، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر ، " العام الصحي

 .141ص 
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ن جمیع التنقلات أ العمومیة التأكد من من الصعب جدا على السلطات وأنه ،یزال مقلقا لا

  .1یلة متعلقة بهذه المناسبة لفي تلك ال

القاضي الإداري اعتبر الوضع الصحي المتمثل في ما یلاحظ على هذا الأمر أن   

واقعیا لقرار السلطات الإداریة المختصة بحظر فیروس كورونا یشكل سببا الواسع لنتشار الا

وج حفاظا على النظام العام الصحي، الأمر الذي دفع بالقاضي رفض طلب الدخول والخر 

  .الجمعیات

  .19-في تدبیر كوفید رقابة عیب الانحراف بالسلطة: المطلب الثالث

در ة التي یسعى مصایو الانحراف بها بالغیتصل عیب إساءة استعمال السلطة أ

لى تحقیقها، فهو مرتبط بنیته وبواعثه الكامنة والتي یصعب على القاضي القرار الإداري إ

فالإدارة قد تستخدم سلطتها من أجل تحقیق غایة غیر مشروعة سواء ، 2التحقق منها

المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مغایر للهدف الذي حدده لها  عن ستهداف غایة بعیدةبا

  .  3القانون 

هذا الأساس فإن لائحة الضبط إذا لم تكن تستهدف تحقیق النظام العام تكون وعلى   

لس الدولة الفرنسي في العدید من لیه مجهو ما ذهب إبالسلطة، و  الانحرافمشوبة بعیب 

ستخدامها غراض النظام العام واى فیها بأن خروج لوائح الضبط عن أحكامه التي قضأ

و داف الشخصیة سواء كانت لصالح من أصدر اللائحة أهو الألتحقیق المصلحة الخاصة أ

                                                           
1 C .E ; 6 mai 2021 . Association sociètè des Habous et lieux de I’Islam et Fédération de la Grande mosquée, 
disponible sur le site :  
https://www.conseil -etat.fr/content/download/159659/document/452144.pdf ,consulté le 16 Juin 2022, à 10:00. 
 

ن، .م.الموازنة بین الضبط الإداري والحریات العامة والرقابة القضائیة علیها، المكتب الجامعي الحدیث، دجلال سعید زانا، 2

 .131ص ، 2018
 .69ص مرجع سابق، حیاة غلاي،  3
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یضا لائحة الضبط الاداري بر أداري، كما اعتنحرافا بالسلطة في مجال الضبط الإلغیره یعد ا

  .1داريحقیق مصلحة عامة ولكنها تخرج عن أهداف الضبط الإذا استهدفت تإغیر مشروعة 

الفرع ( تعریف عیب الانحراف بالسلطة اوعلیه وبغرض دراسة هذا العیب یقتضي من

  ). الثانيالفرع (ثم بیان صوره) الأول

  .تعریف عیب الانحراف بالسلطة: الأول الفرع

السلطة حیث یعتبر الفقیه عطاها الفقه لعیب الانحراف بلقد تعددت التعاریف التي أ  

عیب الانحراف بالسلطة  حیث قال أن، ول من استعمل تعبیر الانحراف بالسلطةأ" اكوك"

یتحقق حینما یستعمل رجل الادارة سلطاته التقدیریة مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون 

یر التي من خرى غار یدخل في اختصاصه ولكن لتحقیق أغراض وحالات أومع اتخاذ قر 

  .2جلها منح هذه السلطة أ

یصدر القرار عندما تكون دارة الذي به العیب الذي یصیب مقاصد رجل الإیقصد كما   

  ،3و الذي یتفق مع القانون ه القانون أده هذه مخالفة للغرض الذي حددصمقا

حالة من حالات عدم شرعیة :"نههذا العیب على أ عوابديستاذ عمار وعرف الأ  

سباب ووسائل الرقابة على مدى شرعیة القرارات أداریة وسبب ووسیلة من القرارات الإ

عیب الانحراف لغاء من طرف القاضي المختص، و الإ لغاء في دعوىلإباالحكم داریة، و الإ

یشوب ركن الهدف في القرارات الاداریة مال السلطة هو العیب الذي یصیب و في استع

  .4"ویجعلها غیر مشروعة من حیث ركن الهدف

                                                           
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الإنسانیةمجلة العلوم ،" الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري" عبد القادر دراجي،1

 .341ص  ،2013، نوفمبر 32العدد 
 .62، ص ، ابتسام بوحاجب، مرجع سابقأمال جبیحة2
 . 132ص مرجع سابق،  جلال سعید زانا، 3
 .531، ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2.جداریة، النظریة العامة في المنازعات الإ عمار عوابدي، 4
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دارة لسلطتها من استخدام الإ:" نهعبد الغني بسیوني عبد االله على أ كما عرفه الدكتور  

و ابتغاء عن المصلحة العامة، أ ل تحقیق غایة غیر مشروعة سواء باستهداف غایة بعیدةأج

  .1" هدف مغایر للهدف الذي حدده لها القانون

السلطة یشمل على عدة خصائص ن عیب الانحراف بأ ویستنتج من هذه التعریفات  

سباب م توجد فیها أیا في الحالة التي لداري یتعرض لهذا العیب احتیاطن القضاء الإمنها أ

أ بالبحث عن العیوب لغاء القرار، فالقاضي یبدإلى إو وجدت لكنها لا تؤدي أخرى للطعن أ

، كون هذا الأخیر مرتبط ساءة استعمال السلطةالأخرى للقرار الإداري قبل التعرض لعیب إ

ن أنه من العیوب القصدیة التي یجب بمقاصد ونوایا الإدارة مصدرة القرار، إضافة إلى أ

نه ینحرف عن أثناء اتخاذها للقرار كانت تعلم أدارة ن الإأیتوافر ركن القصد فیها بمعنى 

  .2الذي حدده القانون بل وتقصد ذلكالهدف 

لفاظها أراء الفقهیة في بعض نه رغم الاختلاف في الآمما سبق یمكن القول أ  

ن المشرع الجزائري أن الملاحظ أمعنى وذات المضمون، غیر نها تحمل نفس الألا إها عباراتو 

على عیب الانحراف بالسلطة جراءات المدنیة السابق ولا الجدید لم ینص ضمن قانون الإ

لم یعطي  98/01القانون العضوي لمجلس الدولة رقم  داري، كما أنلغاء القرار الإكسبب لإ

عل تعریفه موضعا لاجتهاد الفقه ذي جمر المحددا لعیب الانحراف بالسلطة، الأتعریفا 

  .3القضاء نتیجة غیاب تعریف تشریعي له و 

   

                                                           
، ن.س.د، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )دراسة مقارنة(داري اللبناني ، القضاء الإلغني بسیونيعبد ا عبد االله1

 .582ص 
 .63، ص ، مرجع سابق، ابتسام بوحاجبأمال جبیحة2
 .157ص مرجع سابق، عبد اللطیف رزایقیة،  3
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  .صور عیب الانحراف بالسلطة: الفرع الثاني

المتعلقة بمكافحة فیروس داري حراف بالسلطة في قرارات الضبط الإیكون هناك ان

 داري سلطتها لتحقیق هدف خارج عن المصلحةعندما تستخدم هیئة الضبط الإكورونا 

  .)ثانیا(هدافص الأیعند مخالفة قاعدة تخص وأ) ولاأ(العامة

  .قیق هدف خارج عن المصلحة العامةاستعمال سلطة الضبط لتح: ولاأ

خطر حالات الانحراف في استعمال السلطة، بحیث تكون مقاصد تعتبر هذه الحالة أ

إرادتها نما تتجه ، وإ 1ساس وهو حفظ النظام العام ت الضبط الاداري مغایرة للهدف الأسلطا

فراد وحریاتهم أو أغراض سیاسیة منتهكة حقوق الأو شخصیة صالح خاصة ألى تحقیق مإ

ي دارة عند اتخاذها لأن تسعى الإ، وهذا یعني أنه ینبغي أ2بحجة المحافظة على النظام العام

ایة وخرجت عن ذا جانبت هذه الغأنه إلى تحقیق المصلحة العامة، بحیث إو أي عمل أقرار 

الهدف الذي ترمي إلیه وظیفتها وتصرفت بناء على بواعث وأمور شخصیة أو سیاسیة دون 

مراعاة الصالح العام كان تصرفها مشوبا بعیب الانحراف، وهذا كون المصلحة العامة شرط 

  .3أساسي في كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة، سواء كانت الظروف عادیة أو استثنائیة 

عرضت على القضاء عدة حالات من هذا النوع، سواء استوحى تدبیر الضبط ولقد 

مصلحة خاصة، أو محاباة لبعض الأفراد أو التنكیل بالبعض، فالقاضي الإداري عند تطرقه 

لهذا الموضوع یبحث عن نیة الإدارة بكافة وسائل الإثبات، ولا یعتمد فقط على الأدلة التي 

طي أو ما تقدمه الإدارة من أوراق، وإنما یقارن ما بین الوقائع یقدمها الطاعن في القرار الضب

قرائن تتضح بدلائل معینة، وقد یتحكم فیه  اجتماعیستمد اقتناعه من  ،كماوالتواریخ

  .4دیر القاضي الشخصي الضبطي تقاستخلاص الباعث الدافع إلى التدبیر 

                                                           
 .28ص  مرجع سابق، دلیلة بلعیدي، 1
 .134ص مرجع سابق،  جلال سعید زانا،  2
مجلة مسارات بناء على نظریة الظروف الطارئة وهاجس الحقوق والحریات،  هشام ودرة، التدبیر الحكومي لأزمة كورونا 3

 .314-313ص -، ص2020، 11عدد في الأبجاث والدراسات القانونیة، ال
 .343-342ص  - ص مرجع سابق، عبد القادر دراجي، 4
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نوفمبر  26حكمه الصادر في ویعد أقدم حكم لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد 

المتعلق بإلغاء قرار سلطات البولیس بغلق مصانع عیدان الثقاب، حیث تتلخص  1875

أن تحتكر صناعة عیدان  1872أن الحكومة الفرنسیة أرادت في سنة في وقائع هذه القضیة 

لكیة ن تنتزع الحكومة ملدولة، وكان هذا الإجراء یستلزم أالثقاب لكي تضیف موردا جدیدا ل

الصناعة، ولما رأى المصانع القائمة في فرنسا في ذلك الوقت، والتي تباشر هذا النوع من 

لى طریقة ملتویة توفر على إن ذلك سیكلف الدولة مبالغ طائلة، قرر اللجوء وزیر المالیة أ

على سلطات البولیس بإغلاق  مر بناءر من المبالغ، حیث جعل الإدارة تأالخزینة العامة الكثی

عمالها، وهو إجراء یدخل قد حصلت على ترخیص سلیم بمباشرة أع التي لم تكن لمصانا

شرنا إلیها لم یكن مقصودا في الظروف التي أبالظروف العادیة لسلطة البولیس الإداري، لكن 

 .1بها إلا الرعایة المالیة للإدارة على حساب الأفراد، لذلك ألغاه مجلس الدولة 

 .الأهدافمخالفة قاعدة تخصیص : ثانیا 

ائما تحقیق المصلحة العامة، الأصل أن الإدارة عند إصدارها للقرارات تستهدف د 

ن تستهدفه في قراراتها أن المشرع قد یحدد للإدارة غایة أو هدفا معینا یجب علیها غیر أ

الإداریة، فإذا جانبت الإدارة هذا الهدف الخاص فإن قرارها یكون مشوبا بعیب الانحراف 

  .2بالسلطة 

فقد یستخلص الهدف المخصص من روح التشریع، أو طبیعة الاختصاص، فإذا ما 

ها حدد المشرع لسلطات الضبط هدفا محددا وهو المحافظة على النظام العام فلا یجوز ل

استعمال سلطاتها لغیر هذا الهدف، وإلا كان قرارها مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة حتى لو 

كان الهدف تحقیق المصلحة العامة، فقرار الضبط الإداري المتخذ لمصلحة عامة ولكنها 

                                                           
دور الرقابة القضائیة على سلطة الضبط الإداري في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في القانون العام،  آسیا حاج رابح، 1

 ،2017/2018تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

 .85-84ص - ص
 .133ص مرجع سابق، عائشة غنادرة،  2
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أجنبیة على النظام العام لیس كافیا لسلطات الضبط كي تكون في مأمن عن الانحراف 

 .1ن یكون القرار یحقق الهدف الذي حدده القاضي خصیصا فقط بالسلطة، إذ یجب أ

 .الانحراف بالإجراءات: ثالثا

هذه الصورة عندما تلجأ سلطة الضبط الإداري لبلوغ غایتها باتباع إجراءات  قتتحق

مخالفة لتلك التي تسمح بها القوانین والتنظیمات بغیة تحقیق نفس الهدف، وهي وسیلة 

تستعملها سلطات الضبط الإداري لتجنب بعض الشكلیات أو القضاء على بعض الضمانات 

  .2المقررة للأفراد 

لص مما سبق أنه ینبغي على سلطات الضبط الإداري عند اتخاذها وبالتالي یستخ  

أن تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة،  19-لإجراءات وتدابیر الوقایة من فیروس كوفید

بمعنى أن یكون الباعث الدافع لاتخاذ التدبیر الضبطي هو الحفاظ على النظام العام 

 .بالسلطة، مما یستوجب إلغاءها الصحي، وإلا كانت تصرفاتها معیبة بعیب الانحراف

إلا أن التطبیق العملي لهذا العیب في القضاء الإداري منعدم بالنسبة للقرارات الإداریة  

في  ، كون هذا العیب أصبح لا ینظر إلیه19-المتعلقة بتدابیر الوقایة من فیروس كوفید

أغلب القضایا، فالقاضي الإداري یعطي الأولویة بفرض رقابته على عیب السبب والمحل 

جه الرقابة عند اتخاذ التدبیر الضبطي، غیر أن هذا لا یعني عدم رقابة هذا الوجه من أو 

ن فرض الرقابة علیه في حالة عدم تحقق عیب السبب والمحل في على إطلاقه، وإنما یمك

  .القرار الإداري

                                                           
 .76، ص ، مرجع سابقيحیاة غلا 1
 .99- 98ص  - ص مرجع سابق، السعید سلیماني، 2
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هدف حمایة وتكریس مبدأ مشروعیة العمل الاداري یقوم القاضي الاداري بتفحص ب  

- كوفید(عیوب عدم مشروعیة القرارات الاداریة المتضمنة تدابیر الوقایة من فیروس كورونا

، والتي یمكن تصنیفها إلى عیوب عدم مشروعیة خارجیة وعیوب عدم مشروعیة داخلیة، )19

المشروعیة الخارجیة یتفحص القاضي الاداري مدى اصابة القرار بعیب فالبنسبة لعیوب عدم 

عدم الاختصاص الذي یعتبر من النظام العام یثیره القاضي أو المتقاضي في أي مرحلة 

كانت علیها الدعوى، كما یتفحص عیب الشكل والاجراءات الذي یرتكز فیه على رقابة 

ة بأما بالنس. د بها في اصدار القرار الاداريمجموعة من الشكلیات والاجراءات الواجب التقی

لعیوب عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات الاداریة المتضمنة تدابیر الوقایة من فیروس 

فإن رقابة القاضي الاداري علیها ترتكز حول عیب السبب الذي یرتبط ) 19- كوفید(كورونا

 .لى إصدار القرار الاداريبتحقق الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تدفع الادارة إ
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وضعیة  19-كورونا كوفید عن ظهور وسرعة انتشار فیروسالناجمة شكلت الجائحة 

بطیة وبائیة استثنائیة، لذلك وجدت مختلف دول العالم نفسها مجبرة على اتخاذ تدابیر ض

فراد لمواجهة وكبح انتشار هذا الفیروس الأساسیة للأمقیدة لممارسة بعض الحقوق والحریات 

مؤسسة على نظریة الظروف الاستثنائیة محافظة على النظام العام الصحي و مبررة بهدف ال

أي ظرف استثنائي یهدد النظام التي تبیح الخروج عن قواعد المشروعیة العادیة لمواجهة 

لضبط الاداري في مواجهة الى توسیع صلاحیات سلطات إالعام في المجتمع، ویؤدي 

    .الحریات بمقتضى هذه النظریةالحقوق و 

ه فهو مقید بضوابط لحمایة حقوق وحریات طلاقالاتساع لیس على إن هذا ألا إ  

داري الذي له سلطة فحص مدى توافر دارة من خلال رقابة القاضي الإفراد من تعسف الإالأ

تدخلها، بحیث یقع  الملاءمة في ألمبد مراعاتهابیق نظریة الظروف الاستثنائیة و شروط تط

طار التصدي إخطاره للنظر في تدبیر ضبطي متخذ في إداري في حالة على القاضي الإ

  .ي مع خطورة الوقائعن یعاین تلاؤم وتوافق التدبیر الضبطأ 19-كوفید كورونا لجائحة

، فالرقابة هم ضمانةللحقوق والحریات عند تطبیق هذه النظریةأتشكل الرقابة القضائیة 

نواعها ف أفراد بمقتضاها اللجوء الى المحاكم على مختلتعتبر وسیلة یستطیع الأ

خطائها، ولتعویضهم أدارة و نصافهم من تعسف الإصول القانونیة المقررة لإودرجاتها،ووفق الأ

طار إعمالها وتحول دون خروجها عن ثناء مباشرتها لأأضرار التي قد تنجم عن الأ

ثنائیة، وعلیه خصصنا هذا الفصل لدراسة نظریة الظروف الاستثنائیة المشروعیة الاست

ابة وجه الرقسنتطرق في المبحث الثاني إلى أول، و ساس رقابة الملائمة في المبحث الأأك

  .19-القضائیة على تدابیر كوفید
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  .ساس رقابة الملائمةالظروف الاستثنائیة أنظریة : الأول المبحث

خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة الذي یعبر عن ضرورة احترام الأصل العام هو وجوب 

القواعد القانونیة في الدولة، غیر أن تطبیق هذا المبدأ بدقة قد یشكل خطرا على النظام العام 

 في الظروف العصیبة التي تعتبر الظروف الاستثنائیة الصحیة الناتجة عن انتشار فیروس

دارة باتساع سلطاتها في مواجهة الحقوق والحریات إحداها، ما سمح للإ 19-كوفید كورونا

حفاظا على النظام العام، غیر أن هذا الاتساع لا یحصنها من رقابة القاضي الذي له كامل 

السلطة للتأكد من مدى مراعاتها لمبدأ الملاءمة في تدخلها ومشروعیة إجراءاتها الاستثنائیة 

یة، لذا كان من مقتضیات البحث العلمي أن التي اتخذتها بمقتضى نظریة الظروف الاستثنائ

نظریة الظروف الاستثنائیة في المطلب الأول، ثم معرفة  مفهومنتطرق في هذا المبحث إلى 

  .شروط تطبیقها في المطلب الثاني

  .مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول

والتي تعد نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قضائیة من إنشاء القضاء الإداري،   

أضفى بمقتضاها صفة المشروعیة على بعض الأعمال الإداریة التي تصدرها الإدارة، والتي 

تعتبر أعمالا غیر مشروعة فیما لو أصدرتها الإدارة في الظروف العادیة، حیث تهدف من 

الأمن العام عند وجود أي خطر یهدد مصلحة یحمیها القانون، خلالها إلى المحافظة على 

، ثم نشأة )الفرع الأول(وعلیه سنتناول في هذا المطلب تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة 

  ).الفرع الثاني(هذه النظریة 

  .نظریة الظروف الاستثنائیة تعریف: الفرع الأول

یوجد لها تعریفا  نه لاألا إن نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة من صنع القضاء رغم أ

یمنحه  إلى محاولة البقاء في مركز عالدقیقا، وربما یرجع السبب في ذلك قضائیا واضحا و 

ن تعریفه للظروف ألى إضافة ف الاستثنائي لكل حالة على حدى، إسلطة تقدیر الظر 
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، 1رنةمالظروف الاستثنائیة فكرة واسعة و یعیق تطوره، كون فكرة الاستثنائیة سیقیده مستقبلا و 

شریعي والقضائي والفقهي لنظریة الظروف عریف التلى كل من التیلي سنتطرق إوفیما

  .الاستثنائیة

  .التعریف التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة :أولا

لم تتطرق التشریعات الوضعیة الغربیة لوضع تعریف للظروف الاستثنائیة وإنما اكتفت   

  .2باتخاذ تدابیر معینة ووضع بعض الأمثلة التطبیقیة كالحرب والوباء 

ففي فرنسا لم یشأ المشرع الدستوري الفرنسي أن یترك الظروف الاستثنائیة لتحكم   

ن المشرع الدستوري عالج الظروف الاستثنائیة ونظمها الإدارة باتخاذ ما تراه من قرارات، بل أ

منه  16في المادة  04/10/1958الصادر في  الجمهوریة الخامسة الفرنسیةفي دستور 

منحت رئیس الجمهوریة سلطات واسعة في اتخاذ الإجراءات التي تقتضیها هذه والتي 

  .3الطارئة الظروف والتي یخرج فیها من مبدأ المشروعیة بقصد معالجة الظروف

أما التشریع العادي فلم یكن المشرع البرلماني بعیدا عن الظروف الاستثنائیة، بل أنه   

أصدر عدة قوانین المقصود منها جمیعا منح الإدارة المزید من السلطات والصلاحیات 

  .4لمواجهة هذه الظروف التي تتعرض لها البلاد 

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري فقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على نظریة   

الظروف الاستثنائیة ونظمها في جمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر، حیث سلك نفس مسلك 

المشرع الفرنسي في تنظیم الظروف الاستثنائیة في الدستور ذاته، إذ منح لرئیس الجمهوریة 

                                                           
، دار المطبوعات الجامعیة، )دراسة مقارنة(مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة  1

 .26، ص 2008الإسكندریة، مصر، 
، اختصاصات الوالي في الظروف الاستثنائیة في ظل جائحة كورونا، مذكرة ماستر في عبد االله، فاطمة بودهانإیمان  2

 .08، ص 2020/2021تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، القانون، 
3 « Lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou 
l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République 
prend les mesures exigées par ces circonstances … », Constitution Française du 4 Octobre 1958, JORF du 5 
Octobre 1958, complétée et modifiée,site web: www.legifrance.gouv.fr. 

 .147زانا جلال سعید، مرجع سابق، ص  4
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ة الأوضاع غیر العادیة بسبب عجز التشریع العادي عن ذلك، صلاحیات واسعة لمواجه

وتختلف هذه الصلاحیات باختلاف درجة خطورة الأحداث التي تمس المصالح الاستراتیجیة 

لرئیس الجمهوریة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  107فقد خول في المادة  ،1للدولة 

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم " : صلاحیة تقریر الحالة الاستثنائیة حیث جاء فیها

أو سلامة ترابها، ولا یتخذ مثل هذا یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها 

الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس 

  .الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

الحالة الاستثنائیة ان تتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على تخول 

  .استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة ویجتمع البرلمان وجوبا

  .2" تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر 

  .3منه  98من خلال نص المادة  2020وهذا ما أبقى علیه التعدیل الدستوري لسنة 

كما أشار المشرع الجزائري إلى الحالة الاستثنائیة في القانون المدني الجزائري في مادته 

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في ... : " التي جاء فیها 03الفقرة  107

وإن لم یصبح مستحیلا، صار  الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي،

مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة 

  .4"یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكالطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، و 

                                                           
ساسیة، مذكرة ماستر في القانون اري في حمایة الحقوق والحریات الأمریم حلولو، مهدیة العجرود، دور القاضي الإد 1

، 2016/2017 جیجل، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة 

 .115ص 
مارس  07، المؤرخة في 14، العدد ج ر، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم  2

 .معدل ومتمم 2016
 .التعدیل الدستوري المتضمن،442- 20المرسوم الرئاسي رقم 3
، الصادر في 78، العدد ج رالمتضمن القانون المدني الجزائري،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  4

  ، الصادرة في31، العدد ، ج ر2007ماي  13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1975سبتمبر  30

 .2007ماي  13 
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  .قضائي لنظریة الظروف الاستثنائیةالتعریف ال: ثانیا

لمجلس الدور الفرنسي دور بارز في تنظیم معالم نظریة متكاملة لتسد القصور التي 

كشفت عنه النصوص محاولا بذلك مساندة السلطات الحكومیة خلال الظروف الاستثنائیة 

بسبب الحرب  بین الظروف الاستثنائیة التي نشأتنه میز  ، غیر أ1تحقیقا للصالح العام 

طلق علیها أخرى والتي لحرب وبین غیرها من الظروف الأالتي تعرف بنظریة سلطات او 

  .2تسمیة الظروف الاستثنائیة 

داریة لى التخفیف عن السلطات الإإویرجع ابتداع مجلس الدولة الفرنسي للنظریة   

ن الاستثنائیة المكرسة في فرنسا أثناء فترات لمواجهة الظروف الاستثنائیة نتیجة قصور القوانی

  .3لى خلق قواعد قانونیة استثنائیة إداري دى بالقاضي الإأمر الذي الحروب، الأ

جوان  28الصادر بتاریخ  Heyriesویعد حكم مجلس الدولة الفرنسي المعروف باسم 

ذانا بمولد النظریة قضائیا بفرنسا، إین، والذي یعتبر أول حكم صدر في هذا الشأ 1918

تلتها عدة ، 4والبدایة الحقیقیة كما یرى البعض بظهور نظریة الضرورة في القضاء الفرنسي 

داریة المقیدة للحریات الفردیة نظمة الإتطبیقات قرر من خلالها المجلس مشروعیة بعض الأ

  .5الظروف العادیة  في ظل الظروف الاستثنائیة على الرغم من عدم مشروعیتها في ظل

وهكذا استقرت أحكام مجلس الدولة بأن تتمتع الإدارة في أثناء الظروف الاستثنائیة 

باختصاص واسع لم یرد فیه نص تشریعي، بل ویسري هذا الاختصاص حتى مع قیام 

                                                           
أطروحة دكتوراه في ، )دراسة مقارنة(داريجراءات الضبط الإفیإ ن السببرضا عبد االله حجازي، الرقابة القضائیة على رك1

 .408ص ، 2001القانون، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
 .11یمان بودهان، فاطمة عبد االله، مرجع سابق، ص إ2
 .408رضا عبد االله حجازي، مرجع سابق، ص  3
مجلة ، ) "دراسة مقارنة(وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري نظریة الظروف الاستثنائیة " اسماعیل جابوربي، 4

 .33، ص 2016، جانفي 14، العدد السیاسة والقانون دفاتر
 .11یمان بودهان، فاطمة عبداالله، مرجع سابق، ص إ5
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النصوص التشریعیة، حیث یكمل القضاء ما فیها من نقص یكشف عنه في التطبیق العملي 

  .1اجه لمواجهة تلك الظروف بالقدر الذي تحت

أما مجلس الدولة المصري فقد استعمل عبارتي الضرورة وكذا الظروف الاستثنائیة، 

فالأولى قصد بها الظروف التي تنشأ عن حالة الحرب، أما الثانیة فقد قصد بها بقیة الحالات 

  .2التعبئة العامةحالة الطوارئ أو الحصار وحالة الاستثناء وكذا حالة والظروف والمتمثلة في 

أما القضاء الجزائري فلا توجد أي محاولات لتعریف حالة الظروف الاستثنائیة، ما 

  . یجعلنا نكتفي بما رود في كل من القضاء الفرنسي والمصري

  .التعریف الفقهي لنظریة الظروف الاستثنائیة :ثالثا

الفقهیة لنظریة الظروف الاستثنائیة، حیث عرفها فقهاء القانونعلى  تعددت التعاریف

ولاهما بوقف سلطة ثرین تتمثل أأعیة التي تنطوي على حالات الواقمجموعة من ال:"نهاأ

دارة العامة، ویتمثل الثاني منهما في بدأ خضوع قرارات القواعد القانونیة في مواجهة الإ

  .3" ها ومضمونهااحو فو استثنائیة یحدد القضاء ألى مشروعیة خاصة إدارة الإ

لى تعطیل سلطات من الحالات الواقعیة التي تؤدي إ یضا مجموعةأنها تعني كما أ  

) الاستثنائیة(تحریك قواعد المشروعیة الخاصة القانونیة العادیة في مواجهة الإدارة، و  القواعد

  .4مر تحدیدها للقضاءأالتي یترك  دارة ونشاطها في هذه الحالاتعمال الإها على ألتطبیق

وامر تعتبر في إصدار قرارات وأداري بالسماح لسلطات الضبط الإ:"نهاأوعرفت على   

شروعة بالرغم من ذلك المشروعیة، ولكنها تعتبر م أوقات العادیة خروجا على مبدالأ

  .5" طار ظروف استثنائیة للمحافظة على النظام العامبصدورها في إ

                                                           
 .33إسماعیل جابوربي، مرجع سابق، ص  1
القانونیة للإدارة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال أحمد طعیبة،  2

 .12، ص 2016/2017إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
 .06محمد بن علله، ابتسام عبیدي، مرجع سابق، ص  3
، المركز العربي للخدمات الطلابیة، 1، الكتاب الأول، ط )قضاء إلغاء(داري الأردني علي خطار شطناوي، القضاء الإ 4

 . 14، ص 1995عمان، 
 . 307، ص 2008، دار الثقافة للتوزیع والنشر، عمان، 1نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط  5
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تفرضه دارة بما ء الإفیف عبن هذه النظریة وضعت لتخیمكن القول بأوهكذا   

متى استجدت ظروف استثنائیة لم توضع مثل هذه  ،تحررها منهاالتشریعات من قیود علیها و 

صل من اختصاص سلطة جراءات وتدابیر هي في الأإالتشریعات لمواجهتها، واتخاذ 

و تعطل أو تلغیها أتعدل القوانین القائمة ن كما یسمح لها طبقا لهذه النظریة أالبرلمان، 

  . 1نفاذها، ولا یعد هذا خروجا عن مبدأ المشروعیة 

  .نشأة نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب فكرة نظریة الظروف الاستثنائیة، إذ أجاز في  إن  

الظروف الاستثنائیة، على عكس ما أحكامه مشروعیة تصرفات الإدارة وأعمالها في ظل 

یحدث في الظروف العادیة بحیث لو قامت الإدارة بهذه التصرفات تعتبر خارجة عن مبدأ 

  2المشروعیة

مجلس الدولة الفرنسي لابتكار نظریة أولى دوافع ولى ولقد كانت الحرب العالمیة الأ  

طلق علیها ألهذا  ،الفرنسيالظروف الاستثنائیة من خلال حكمین صادرین عن مجلس الدولة 

إذ رأى تسمیة سلطات الحرب للدلالة على طبیعة الظروف الاستثنائیة التي ظهرت فیها، 

ة لحالة الظروف الاستثنائیة والتي تبرر توسیع صلاحیات المجلس أن الحرب محدثة ومنشئ

  .3دارة العامة وسلطاتها الإ

ي الظروف العادیة أو الظروف مشروعیة سواء فال أصل هو سیادة مبدإذا كان الأو   

الفرنسیة خلال الحرب العالمیة ن الظروف العصیبة التي عاشتها الدولة ألا الاستثنائیة، إ

للخروج عن الحدود ولى شكلت تهدیدا حقیقیا لكیان الدولة كلها، مما دفع بسلطات الضبط الأ

ء للقضاء المختص لى اللجو إفراد ودفعهم حریات الأدى بالمساس بحقوق و أالقانونیة، ما 

دارة التي اعتبروها غیر مشروعة ومجحفة في حقهم، حیث كانت إلغاء تصرفات الإمطالبین ب

                                                           
 .73بشر صلاح العاوور، مرجع سابق، ص  1
الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة أثناء الظروف العادیة والاستثنائیة، مذكرة  ، دور القاضيلعریبيحسین 2

 .43-42ص - ، ص2017/2018ماستر في القانون العام، 
 .17ص مرجع سابق، أحمد طعیبة،  3
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عسیر لمجلس الدولة  امتحانداري بمثابة هذه المحطة من تاریخ فرنسا وتاریخ القضاء الإ

واجه ن هذه المرة أعمال السیادة، غیر ألى ابتكار نظریة إه بذلك الذي دفعه یشبالفرنسي 

قي لفرنسا ولى التي كانت بمثابة تهدید حقیتمثلة في ظروف الحرب العالمیة الأحالة جدیدة م

 .1ن أن یتخذ موقفا بهذا الشفكان على مجلس الدولة أ

لا بعد ظهور نقص في التشریع الفرنسي الذي إولم یكن تدخل مجلس الدولة الفرنسي  

دارة نها توسیع صلاحیات الإأوالتي من شكان خالیا من نصوص قانونیة خاصة بالحرب، 

المرفق العام من جهة وضرورة التغلب على الظرف  قها ضمان حسن سیرالتي یقع على عات

الحكومة الفرنسیة خرى، حیث طلبت من جهة أ النصوص القانونیة ضالاستثنائي بمخالفة بع

نه رفض ألا ،إولىمن البرلمان توسیع صلاحیاتها لمواجهة ظرف الحرب العالمیة الأ أنداك

لى تدخل مجلس الدولة الفرنسي وقام بوضع نظریة سلطات الحرب لمواجهة أدى إطلبها، ما 

تي توضح لنا جلیا موقف ومن التطبیقات القضائیة الفرنسیة وال ،2ظرف الحرب الاستثنائي

قضیة في دارة في ظل الظروف الاستثنائیة مجلس الدولة الفرنسي بشأن توسیع سلطات الإ

Delmotte  یضا في قضیة ، قراره أ1915 وتأ 06بتاریخHeyries  جوان 28بتاریخ

  .19193فیفري 28بتاریخ  Damme Dol et Laurentوكذا قراره في قضیة  ،1918

ع مجال سّ م یتوقف عند حد ظروف الحرب بل و ن مجلس الدولة الفرنسي لغیر أ  

 تىالتي تشكل تهدیدا على المجتمع حت تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة لتشمل كل الحالا

ن الضرورة تصنع إ "حیاء المثل القدیم القائل ، وبالتالي یكون قد قام بإ4وقات السلم فیأ

ب مجلس الدولة مدى توافر ه النظریة، ومع ذلك فقد راقنشائه لهذمن خلال إ"  القانون

وقت ) ارث الطبیعیةهلیة، حالة الكو حالة الحرب، حالة الحروب الأ(الظروف الاستثنائیة 

                                                           
 .424- 423ص - صمرجع سابق، السعید سلیماني،  1
مقتضیات الحفاظ على النظام العام والتزام حمایة الحقوق والحریات نظریة الظروف الاستثنائیة بین " مدیحة الفحلة،  2

 .255ن، ص .س.، د14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد مجلة المفكر، " الأساسیة
 .14یمان بودهان، فاطمة عبداالله، مرجع سابق، ص إ3
 .426السعید سلیماني، مرجع سابق، ص  4
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مباشرة الفعل، ومدى تناسب التدبیر محل النزاع مع الظروف الاستثنائیة لكي یحكم بمدى 

  .1على هذه الظروف بناء صحة القرار الصادر 

درجت هذه الظروف ضمن المنظومة القانونیة الفرنسیة وذلك من خلال دساتیر أ وقد  

  .الجمهوریة الفرنسیة

ة الظروف الاستثنائیة خلاله نجد الجزائري وموقع نظری يالقانونلى النظام إبالرجوع   

قرار هذه إقد سایر المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال الجزائري ن المؤسس الدستوري أ

  .2الظروف ضمن دساتیره 

  .ةالاستثنائینظریة الظروف تطبیق شروط :المطلب الثاني

- كوفید كورونا بانتشار فیروسإذا كانت الظروف الصحیة الاستثنائیة المرتبطة 

تبرّر للسلطات الإداریة اتخاذ إجراءات وتدابیر ضبطیة مشددة مقیدة لممارسة بعض 19

، 3دون قیود أو ضوابط الإجراءات والتدابیرذلك لا یعني إطلاق هذه  فإنالحقوق والحریات، 

من سلطات حه ة بسبب ما تمنمیمن مخاطر جس الاستثنائیةالظروف  وهذا لما تضمنه نظریة

لاسیما وأنه لیس هناك معیار قاطع  ،حقوق وحریات الأفراد للخطر خطیرة للإدارة وتعریض

ي استعمال سلطاتها الواسعة بحیث تى لاتسرف الإدارة فما یعتبر ظرفا استثنائیا، لذلك وحل

وضع القضاء الإداري في فرنسا والجزائر وكذا الفقه شروط لى سلطة تحكیمیة مطلقة إقلب تن

وإلا  ،تها الاستثنائیةاتخضع لها الإدارة عند ممارستها لسلطینة ینبغي توفرها مجتمعة مع

 ویمكن حصر هذه الشروط ،4كانت قراراتها غیر مشروعة تستوجب الإلغاء والتعویض

  : فیمایلي

  

  

                                                           
 .225- 224ص - صمرجع سابق، الفحلة، مدیحة  1
 .43ي، مرجع سابق، ص یبحسین لعر  2
 .144شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، مرجع سابق، ص  3
 .77-76ص –أمال جبیحة، ابتسام بوحاجب، مرجع سابق، ص 4
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  .حدوث ظرف استثنائي: الفرع الأول

الوحید للجوء الى أكد مجلس الدولة الفرنسي من خلال أحكامه العدیدة أن المبرر 

تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة هو وجود الظرف الاستثنائي، حیث یستلزم وجود خطر 

د یتطلب التدخل السریع من الدولة یم حال أو محقق الوقوع في المستقبل على وجه التأكیجس

الاستثنائي مجموعة من الأفعال تشكل خطرا یهدد مباشرة الإدارة  ف، ویقصد بالظر 1لردئه 

م العام في الدولة، في مهامها بتسهیل المرافق العامة أو في ضمان السلامة العامة والنظا

  .   2ل الإدارة سلطات استثنائیة وّ فهذا السبب یخ

عظمى  دول الذي تعیشه الجزائر والذي مسّ  19-لهذا فانتشار وباء كورونا كوفید

تصدي له النظام العام ووجب ال لاسیما منظومتها الصحیة المتطورة جسدظرفا استثنائیا مسّ 

الذي جعل من هذه الأخیرة تتخذ ، الأمر 3بشریةبكل ما تملكه الدولة من إمكانیات مادیة و 

  .4عنها تقیید أو تعطیل الحقوق والحریاتإجراءات وقوانین تخضع لقواعد استثنائیة ترتب 

ویجد التقیید المشدد لممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة   

سنده القانوني في نظریة الظروف الاستثنائیة، حیث من شأن هذه الأخیرة أن  19-كوفید

أثمن لى تعطیل ممارسة إتدابیر استثنائیة قد تصل  اتخاذتبرر لسلطات الضبط الإداري 

  .5الاستثنائیةكارثة الصحیة ساسیة لمواجهة هذه الالحریات الأ

أن یكون عاما وشاملا لكل  الاستثنائيالإشارة إلى أنه لا یشترط في الظرف  وتجدر  

المرافق العامة أو كل البلاد، إذ یمكن أن یشمل جزءا من البلاد دون الأجزاء الأخرى، الأمر 

                                                           
 .70ل، مرجع سابق، ص یراضیة بركا 1
 .197عبد اللطیف رزایقیة، مرجع سابق، ص  2
 19فیروس كورونا كوفید  -سلطات الضبط الإداري في ظل الظرف الاستثنائي "ولید شریط، وهیبة بن ناصر، 3

 .112، ص 01/09/2020، 04، العدد 05، المجلد مجلة آفاق للعلوم،"نموذجا
المجلة ، " صلاحیة الوزیر الأول في تنظیم حقوق وحریات الأفراد في ظل جائحة كورونا" فاطمة الزهراء رمضاني،  4

 .911، ص 2021، 02، العدد 58، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة
 . 143شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، مرجع سابق، ص  5
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درت تدابیر صثنائیة في مناطق دون أخرى، فإذا أالذي یجعل السلطات تتخذ تدابیر است

  .1استثنائیة في المناطق التي تعرف حالات عادیة اعتبر عملها غیر مشروع 

لى جانب العدید من السلطات المحلیة صلاحیة في هذا الصدد خول المشرع للوالي إو   

من  114الحد من انتشاره، فطبقا للمادة ضروریة للوقایة من وباء كورونا و اتخاذ التدابیر ال

تمتع الوالي بصلاحیات الحفاظ على النظام العام في الحالات العادیة، أي ی 2قانون الولایة

ف و هذه الصلاحیات في الظر  أنالحفاظ على الأمن العمومي والصحة العامة والسكینة، إلا 

، ما استدعى الانتشاري بالغرض المتمثل في تحقیق غایة كبح الفیروس من ة لا تفالاستثنائی

العدید من التدابیر لمواجهة انتشار وباء فیروس كورونا على  اتخاذمنح الوالي صلاحیة 

  . 3 69-20المستوى المحلي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أقر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاریخ  الاستثنائيق الظرف ونظرا لتحق  

ره أن وجود بمشروعیة إجراء استثنائي اتخذه حاكم مدینة نانسي مؤسسا قرا 1993أفریل  13

  .دارةلظرف كاف لتبریر ما لجأت إلیه الإا

وتتلخص وقائع القضیة في قیام حاكم مدینة نانسي الفرنسیة بغلق محل الجزارة   

ل حالة طقة في ظلى قانون الصحة الذي یمكن حاكم المنإمستندا  Finile دالخاص بالسی

الطوارئ مثل ظهور وباء أو خطر وشیك على الصحة العامة أن یتخذ التدابیر والصلاحیات 

صدره أللحد من ذلك، ورغم أن هذا القانون لم ینص على مثل هذا الإجراء الذي  الاستثنائیة

  .4إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أقر بصحة التدبیر المتخذ من طرف الحاكم ) الغلق(الحاكم 

                                                           
 .25نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق، ص  1
، 12، عدد ج ر ، المتعلق بالولایة، 2012فبرایر  21الموافق لـ  1433ربیع الأول  28المؤرخ في  07- 12القانون رقم 2

 .2012فبرایر  29الموافق لـ  1433ربیع الثاني  07المؤرخة في 
 .ومكافحته 19- ، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید69-20المرسوم التنفیذي رقم 3
 .25ل بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق، ص نوا: نقلا عن 4
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لاحظ على هذا القرار أن الظرف الاستثنائي كان سببا لإقرار مشروعیة الإجراء ما ی

المتخذ من طرف الحاكم حتى في غیاب السند القانوني له، وهذا من أجل دفع الضرر الذي 

  .یترصد بالصحة العمومیة والوقایة من انتشار الأوبئة والأمراض

  .حي وفقا لقواعد المشروعیة العادیةاستحالة دفع الظرف الاستثنائي الص: الفرع الثاني

في نظریة الظروف الاستثنائیة من أجل تبریر القرارات والقواعد الضبطیة یشترط 

الاستثنائیة وجود استحالة لتطبیق القواعد القانونیة المقررة للظروف العادیة، وهو ولا شك 

  .1الأمر الوارد في مجابهة ومكافحة فیروس كورونا المستجد 

بموجب هذا الشرط تكون الإدارة والسلطات المختصة مضطرة للخروج عن قواعد   

لأن في ذلك مصلحة حقیقیة تتمثل في السعي للمحافظة على النظام المشروعیة العادیة، 

الواسع، ومن ثم یجوز الخروج عن قواعد المشروعیة العادیة، وذلك في سبیل  بمدلولهالعام 

  .2ا كان ذلك هو السبیل الوحید لدرء الخطر حمایة الأمن والنظام العام إذ

لى القوانین إنه لا یشترط لتوافر حالة الظروف الاستثنائیة استحالة اللجوء كما أ  

ة المعدّ انین عوبة أو تعذر اتباع الإدارة للقو العادیة في هذه الظروف، وإنما یكفي فقط ص

، وهو ما یحتم علیها اللجوء الى إعمال قواعد المشروعیة 3لمواجهة الظروف العادیة

، غیر أنه إذا 4سیر المرافق العامة أجل المحافظة على النظام العام و الاستثنائیة، وذلك من 

أمكن سلطات الضبط الإداري مجابهة هذه الظروف بموجب القواعد العادیة فلا یكون لها أن 

                                                           
تحولات في حدود الضبط الإداري لمجابهة فیروس كورونا، دولة الإمارات العربیة المتحدة " زیان سبع وآخرون، 1

 .317، ص 2021، 02، العدد 14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،"نموذجا
 .313-312، ص ص مرجع سابقهشام ودرة ،  2
 .75بشیر صلاح العاوور، مرجع سابق، ص  3
نظریة الظروف الاستثنائیة كقید على مبدأ المشروعیة، مذكرة ماستر في القانون العام، مریم لعور، فضیلة حلیس، 4

، 2015/2016تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

 .23ص
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وفي هذا ضمانة لحقوق  ،1لا عدّت تصرفاتها باطلة إ و  تلجأ إلى العمل بالقوانین الاستثنائیة

  .2وحریات الأفراد ضد تعسف الإدارة 

نهایة الظرف طتها الاستثنائیة مرهون ببدایة و إلا أن تخویل الإدارة ممارسة سل  

العودة إلى تطبیق قواعد المشروعیة  ذا ما انتهى هذا الظرف یتعین علیهاالاستثنائي، فإ

ولا یجوز لها الاستمرار في ممارسة السلطات المقرّرة للظروف الاستثنائیة، فإذا  ،العادیة

زم للتغلب على الظرف الاستثنائي فإن أعمالها لاواصلت الإدارة سلطتها لما یزید عن القدر ال

  .3في هذه الحالة تكون غیر مشروعة و تخضع لرقابة القضاء 

خیر وبالنظر هذا الأ أنا یمكن القول كورونبالرجوع إلى الوضع المستجد فیروس و   

ماجعله مبررا  ،4بامتیازظرفا استثنائیا ذو طبیعة صحیة  خطورة آثاره یعدّ إلى مداه الجغرافي و 

عطاء السلطات التنفیذیة الصلاحیات الواسعة للخروج عن تطبیق القواعد القانونیة العادیة لإ

العبادة، حریة التنقل، حریة ممارسة ( على النحو الذي یبیح لها تقیید ممارسة بعض الحریات

  .5من منطلق أن سلامة الشعب فوق سلامة القانون ...) نشطة التجاریة،حریة ممارسة الأ

تأسیسا على ما سبق یتعین على سلطات الضبط الإداري مواجهة الخطر الداهم و   

الذي یمس بالنظام العام بعناصره المختلفة بموجب القوانین العادیة، فإذا كان لا یمكنها ذلك 

  .6لها أن تلجأ للقوانین الاستثنائیة وإلا تعرض عملها للإلغاء 

مراعاة الإدارة للظرف الاستثنائي وقد حرص القضاء الجزائري على مراقبة مدى   

وللحلول التي یمكن أن تقدمها لها القوانین العادیة، فلا یسمح للإدارة بالتوسع في صلاحیاتها 

  .7جراء والظرف الاستثنائي مدى ملائمة الإإلا إذا ثبت عجز القوانین العادیة، ومراقبة 

                                                           
 .30نسیمة بولنوار، مرجع سابق، ص  نوال بلمرابط، 1
 .75راضیة بركایل، مرجع سابق، ص  2
 .24-23ص - فضیلة حلیس، مرجع سابق، صمریم لعور، 3
 .143شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، مرجع سابق، ص  4
 .342محمد بوكماش،خلود كلاش، مرجع سابق، ص  5
 .30، ص نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق 6
 .78-77ص - بیحة، ابتسام بوحاجب، مرجع سابق، صجأمال 7
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  .تحقیق المصلحة العامةأن تهدف التدابیر الصحیة الاستثنائیة إلى : الثالث الفرع

تحقیق المصلحة ا الاستثنائیة المخالفة للقانون یستلزم أن تهدف الإدارة من إجراءاته  

، فالشرط الجوهري في 1العامة وبالتالي حمایة النظام العام وضمان استمراریة المرافق العامة 

كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء كانت الظروف عادیة أو استثنائیة هو المصلحة 

  .2العامة، وأي هدف تتخذه الإدارة یجب أن یقصد به المصلحة العامة 

ن السلطات من اتخاذ إجراءات خاصة فتفعیل نظریة الظروف الاستثنائیة التي تمكّ 

بشكل یؤثر على  الانتشارالمراد مواجهته على قدر واسع من یستوجب أن یكون الوضع 

بحیث لا یقتصر على مجموعة خاصة أو یمس بمصالح  ،المصلحة العامة لأغلبیة الأفراد

، كما هو الحال في الانتشار الواسع لفیروس كورونا الذي فرض على 3ضیقة لفئة معینة 

نسان والحریات العامة لتقیید حقوق الإل العالم ظروفا استثنائیة تمنح لأنظمتها رخصة دو 

  .4بهدف الحفاظ على النظام العام والصحة العامة 

ولهذا وجب أن یكون التدبیر الضبطي بمنأى عن تحقیق المصالح الخاصة الذاتیة،   

بل تسعى السلطة من خلال ممارستها لسلطة الضبط إلى المحافظة على النظام العام 

الإجراءات اللازمة في حدود  باتخاذلى عاتقها التزامها حیث یقع ع ،5بعناصره الثلاث

جراءات الكفیلة یة صحة الأفراد، ویقصد بها كل الإالقطاعات التي تنظمها بغرض وقا

بالمحافظة على صحة الجمهور ووقایته من أخطار الأمراض وانتشار الأوبئة، لذا وجب 

شأنه المماس بالصحة العامة  على الإدارة أن تتخذ كافة الاحتیاطات للقضاء على ما من

دارة باتخاذ الإجراءات سواء كان ذلك متصلا بالإنسان أو الحیوان أو الأشیاء، إذ تقوم الإ

                                                           
 .74راضیة بركایل، مرجع سابق، ص 1
 .12محمد بن عللة، ابتسام عبدي، مرجع سابق، ص 2
 .22- 21ص  - یمان بودهان، فاطمة عبداالله، مرجع سابق، صإ3
المجلة ،"دراسة حالة الجزائر: والحریاتمقتضیات مكافحة جائحة كورونا وإشكالیة صون الحقوق " عبد المجید رمضان، 4

 .314ص ، 2021، 01، العدد 06، المجلد الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة
 .798، ص 2018 ،، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر4.عمار بوضیاف، الوجیر في القانون الاداري، ط 5
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ة نظافة المساكن والمحلات العمومیلامة الأغذیة وعدم تلوث المیاه و اللازمة لمراقبة س

مراض أو مخاطرها إلى اختفاء الأالأمراض المعدیة، وهو ما یؤدي في النهایة  منوالتحصین 

  .1تباب السلامة الصحیة بالطرق الوقائیة تاسو 

" حریات_  استعجالي"داري الفرنسي في مجال رفض القاضي الإوفي هذا الإطار   

الاتحاد الوطني للأسواق المتضمن أمر الحكومة بإعادة فتح أسواق بیع المواد الغذائیة طلب 

التي تم غلقها بموجب قرار صادر عن الحكومة بعد تفشي فیروس كورونا، مؤسسا رفضه 

ن القرار المطعون فیه یهدف إلى تحقیق غرض حمایة الصحة العامة، كون حظر أعلى 

قواعد الأمن الصحي، لاسیما الإجراءات التنظیمیة تطبیق  الأسواق له ما یبرره من صعوبة

، فهي تختلف عن متاجر المواد الغذائیة بسبب الاجتماعيالتي تسمح باحترام مسافة التباعد 

وأشار القاضي أنه في المقام الأول  خصوصیة تضاریسها وساعات عملها وكثافة موظفیها،

ین على مختلف السلطات المختصة اتخاذ جمیع في الفترة الحالیة لحالة الطوارئ الصحیة یتع

  .2التدابیر التي من شأنها ضمان صحة السكان ومنع انتشار الوباء أو الحد منه

وباستقرار القرار أعلاه یستنتج أن القاضي الإداري اعتبر أن القرار الذي اتخذته   

المحافظة على النظام العام  عامة المتمثلة فيالمصلحة الیهدف إلى تحقیق الحكومة ضروریا 

، فهو یشكل الوسیلة الوحیدة في ید السلطات الإداریة للحد من انتشار فیروس الصحي

  .19-كوفید

  

  

  

                                                           
 .501، ص 2004 مصر، الاسكندریة،سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، 1
: نقلا عن، متعلق بإعادة فتح أسواق المواد الغذائیة 2020أفریل  01 مؤرخ في 439762 قرار رقم:مجلس الدولة الفرنسي2

  دور القضاء الإداري في حمایة النظام العام الصحي في ظل جائحة كورونا المستجد " أحلام حراش، 

 .1153، ص 2021، أفریل 01، العدد 12، المجلد ونیة والسیاسیةمجلة العلوم القان،)"19كوفید (
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  .19-كوفیده الرقابة القضائیة على تدابیر أوج: الثانيالمبحث 

ة باعتبارها الإجراءات المتخذة في ظل الظروف الاستثنائیة للرقابة القضائیتخضع   

رقابة وذلك عن طریق للأفراد،  ساسیةایة الحقوق والحریات الأوأهم ضمانة لحمأفضل 

عمال التي دارة عن الأداري بإقرار مسؤولیة الإ، كما یقوم القاضي الإ)المطلب الأول(اء ــلغالإ

ن كانت مشروعة، وذلك في الاستثنائیة وتسبب أضرار للغیر وإ تقوم بها في ظل الظروف 

  ).المطلب الثاني(إطار رقابة التعویض 

  .اءــــــابة الإلغـــرق: المطلب الأول

دارة في ظل الظروف لطات الاستثنائیة التي تملكها الإیترتب على توسیع الس

لانتهاك ساسیة للأفراد لتعریض الحریات الأالمتعلقة بانتشار فیروس كورونا الاستثنائیة 

علیها داري في الظروف العادیة، لذلك فإن رقابة القاضي الإ علیه نبدرجة تفوق ما تكو 

تكون أكثر عمقا، وذلك بتفحصه مدى تناسب الإجراء المتخذ مع درجة خطورة الوضع 

وكذا التأكد من توافر عنصري الاستعجال والضرورة في الإجراء ، )ولالفرع الأ(الصحي 

  ).الفرع الثاني(المتخذ 

  .جراء المتخذ مع خطورة الوضع الصحيتناسب الإ ةرقاب: الفرع الأول

الهدف من اتخاذ تدابیر استثنائیة في ظل الظروف العصیبة هو  أن على لا خلاف  

داري اتخاذ التدبیر الحفاظ على النظام العام أو استعادته، لكن یستوجب على رجل الضبط الإ

ضرورة الملائمة بین مضمون ، ونقصد هنا بالتناسب 1المناسب مع الغرض الذي یسعى إلیه

التدبیر الضبطي وحجم الخطر المتوقع، وهو ما یتحقق عن طریق ابتعاد السلطة الاداریة 

اختیارها أقل الوسائل ضررا على حقوق وحریات  في عن الشطط في قراراها الضبطي

ف دارة لمواجهة الظرو ، وبالتالي یتعین أن یكون الإجراء المتخذ الذي تتخذه الإ2الأفراد

الاستثنائیة ملائما ومتناسبا لمتطلبات هذه الظروف، وهو مایستوجب على الإدارة أن 

                                                           
 .135نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق، ص1
 .144شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، مرجع سابق، ص 2
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یكون هذا التصرف بالقدر  نتتصرف طبقا لما تقتضیه مجابهة هذه الظروف الاستثنائیة، وأ

  .1الذي یكفي لمعالجة هذه الظروف دون إفراط أوتفریط

على النظام العام والتدبیر المتخذ  دور المیزان بین الخطر الحال ویلعب مبدأ التناسب  

طل التدبیر بالتدبیر أ ضد الحریة العامة، فإذا تبین عدم التناسب بین انتهاك الحریة ومبررات

 الملائمة للتصدي للخطر الناشئراء المتخذ هو الوسیلة الوحیدة الضبطي، أما إذا كان الإج

ثبتت قرینة المشروعیة، حتى ولو تعلق القرار الصادر بالمنع العام لممارسة الحریات المقررة 

  .2للأفراد والمضمونة قانونا

على دول العالم ظروف استثنائیة  19-طار فرض فیروس كورونا كوفیدوفي هذا الإ   

لى النظام العام نسان والحریات العامة بهدف الحفاظ عوق الإتمنح لأنظمتها رخصة لتقیید حق

والصحة العامة وعلى الاستقرار، وقد اتخذت الجزائر خطوات سریعة لمكافحة هذه الجائحة، 

ى إجراءات الحكومة في هذا الصدد صدور المرسوم وكانت أول ،3وفق ماتملیه واجبات الدولة

، ثم صدور كورونا ومكافحتهیتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس 20/694التنفیذي 

المتضمن تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء كورونا  20/705المرسوم التنفیذي رقم 

سالفي الذكر، وتلتها عدة مراسیم تنظیمیة جمیعها تحد من حریات الأفراد وحقوقهم وتتضمن 

یث تعد هذه ح فرضتها الحكومة،جراءات حجر صحي منزلي اقتضتها خطة طوارئ صحیة إ

الوزیر الأول لممارسة السلطة التنظیمیة المتعلقة بالمحافظة على النظام المراسیم أداة في ید 

العام من خلال عدة مظاهر كالحظر أوالمنع والإذن المسبق أو الترخیص أو التصریح 

  . 6وتنظیم النشاط وتوقیع العقوبات الإداریة

                                                           
 .142حیاة غلاي، مرجع سابق، ص 1
 .135نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق، ص2
 .135نفس المرجع، ص3
 .ومكافحته 19-یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید، 20/69المرسوم التنفیذي رقم  4
 .ومكافحته 19-، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء كورونا كوفید20/70التنفیذي رقم  المرسوم 5

 .913فاطمة الزهراء رمضاني، مرجع سابق، ص 6
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 نسانییر حقوق الإاومن هنا وجب التأكید على ضرورة تناسق هذه القیود مع مع  

وأن تتفق وطبیعة الحقوق المشمولة بحمایة العهد الدولي، وأن تكون في صالح  ،الدولیة

لسلطات الضابطة ارسة الهیئات االأهداف الشرعیة المتوخاة، لذا یشترط في صحة مم

أن تكون ضروریة ولازمة مع أهمیة الظرف الذي أي  ،جراءات اللزوم والتناسبداریة لإالإ

  .1تدعو الادارة لاتخاذه

مدى اختیار سلطات تقتضي أن یقوم القاضي الإداري بفحص  فعملیة التناسب  

الوسائل  داري للوسیلة المناسبة للتعامل مع الاضطراب، إذ یجب أن تلجأ إلىالضبط الإ

ألا  بوفي حالة عدم تحدید الوسیلة من قبل المشرع مسبقا فیج المنصوص علیها قانونا،

یة غیر المتناسبة مع خطورة الظروف التي اتخذ فیه القرار تلتجيء إلى اتخاذ التدابیر القاس

  .2الضبطي

كما على القاضي تفحص الوصف القانوني الذي تصبغه الادارة على الوقائع المادیة، 

فیكون القرار الضبطي صحیحا إذا كان الوصف القانوني للوقائع سلیما، أما إذا اتضح بأن 

الادارة لم تعط لهذه الوقائع الوصف او التكییف القانوني الصحیح فإن ذلك یؤدي إلى 

  .3یب في سببه إلغاءالقرار الاداري لع

وبالتالي یبرز عیب السبب في القرار الاداري عند قیام الادارة بارتكاب خطأ في اسناد 

وقائع القرار الاداري إلى النصوص القانونیة التي تحكمها أي الخطأ في الوصف القانوني 

  .4اللازم للوقائع

ع التظاهر المتعلقة بمنفي فرنسا بتعلیق الأحكام " الحریات–استعجال "قام قاضي  وقد  

بالنظر إلى عدم تناسبها، على أساس أن تحقیق هدف كورونا جائحة في إطار التصدي ل

                                                           
 .119ناصر، مرجع سابق، صولید شریط، وهیبة بن 1
 .134نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، مرجع سابق، ص2
 .115نفس المرجع، ص3
 .582زهیر لعلامة، مرجع سابق، ص4
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حمایة الصحة العامة یمكن الوصول إلیه باشتراط عدم تجاوز المتظاهرین لعدد معین 

  .1وبوضع الحواجز الحامیة واحترام مسافة التباعد الجسدي المقدرة بمتر على الأقل

هداف داري تنصب على الأجراءات الضبط الإین لنا أن رقابة القضاء على إیتب إذ  

یجعل التدبیر الذي داري الهدف الذي وجدت من أجله فإذا تجاوزت سلطات الضبط الإ

إذ وجب اعتماد أقل البدائل تقییدا عندما تتاح عدة أنواع من القیود،  ،2اتخذته معرضا للإلغاء

وحتى عندما یسمح بهذه القیود أساسا لأسباب تتعلق بحمایة الصحة العامة ینبغي أن تكون 

  . 3مدتها محدودة ومن الوارد إعادة النظر فیها

كبح انتشار وعلیه فكل تدبیر ضبطي أو تقیید لأحد الحریات والحقوق غیر ذي فائدة ل

یعتبر غیر مشروع وقابل للإلغاء من قبل القاضي الإداري، وكذلك  19- فیروس كورونا كوفید

كل تدبیر یتخذ بعد زوال التهدید الصحي الذي یحمله الفیروس، كما لایجوز لهما اتخاذ سوى 

مما یعني عدم مشروعیة أي تدبیر  ،التدابیر المناسبة للحفاظ على النظام العام الصحي

  .4طي یتجاوز القدر الكافي لتحقیق هذا الهدفضب

الفرنسیة قرار یقضي بمنع الجولان لیلا من  "كان"وفي هذا الشأن اتخذ رئیس بلدیة   

الساعة العاشرة إلى الخامسة صباحا في إطار حالة الطوارئ الصحیة بالنظر إلى تنامي 

فتولى طفاء، فضلات والذي استدعى تدخل رجال الإإشعال الحرائق في مصبات ال

، وضاع المحلیةلأبالنظر لعدم تناسبه مع ا" حریات-استعجالي"الطعن في شرعیته بدعوىالوالی

داري الاستعجالي في قراره أن الحد من الحریات والحقوق لا یكون إلا ذكر القاضي الإ

یة كلما توفرت جراءات تقییداتخاذ إمكانیةیقر للجماعات المحلیة بإ نبمقتضى قانون، قبل أ

                                                           
غیر (رابطة حقوق الإنسان والجامعة العامة للشغل  2020جوان  13بتاریخ  440846المحكمة الإداریة، القضیة عدد 1

البلدیات بین ضوابط الحقوق : من الدستور 49بسام الكراي، دلیل السلطة المحلیة في تطبیق الفصل : ، نقلا عن)منشور

تاریخ  www.idea.int:https//. 52، ص 2021الإنتخابات، وموجباتها، منشورات المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و 

 .09:00على الساعة  17/06/2022الإطلاع علیه 
 .118ولید شریط، وهیبة بن ناصر، مرجع سابق، ص 2
 .135عبد المجید رمضان، مرجع سابق، ص 3
 .145-144ص -شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، مرجع سابق، ص4
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أن الاجراء المتخذ یمس من  -أولا-اتخاذها، وتأسیسا على ذلك اعتبرظروف محلیة تبرر 

ریة والقید هو الاستثناء، بأن المبدأ العام هو الح -ثانیا-ساسیة وهي حریة التنقل، وأكدحریة أ

جراءاتها على وجود الآفة، وانتهى في على ذلك فعلى السلطة المحلیة أن تؤسس إ وترتیبا

جراء ى إلغاء القرار بالنظر إلى أن الظروف المحلیة المستند علیها لاتبرر الإإل الأخیر

  .1العدوىالمتخذ في علاقته بتفادي انتشار 

  .جراء المتخذالإ في عنصري الضرورة والاستعجال ةرقاب: نيثالفرع الا

فإن تقیید الحریات والحقوق العامة  "الضرورة تقدر بمقدارها"بناء على فكرة أو قاعدة   

یجب أن یكون بالحد الضروري الذي یتیح للإدارة مواجهة  19- في ظل جائحة كورونا كوفید

الأخطار الناجمة عن انتشار الفیروس، وعلیه فإن الإجراء الضابط لا یعد مشروعا إلا إذا 

 .2كان ضروریا من أجل الحفاظ على النظام العام الصحي

لتحقیق هدف  یكون هذا الأخیر لازما أو ضروریاویقصد بمبدأ ضرورة التدبیر أن   

  وذلك بالنظر إلى الوسائل الأخرى المتاحة للجهة الإداریةـ  ،المحافظة على النظام العام

شرط الضرورة إلا إذا كان التدبیر الضبطي المتخذ یشكل الوسیلة الوحیدة  ولا یتحقق

، إذ یعد الخطر الحال 3ى تحقیق هدف الحفاظ على النظام العامفي ید الادارة القادرة عل

یهدد  الذي 19-نتشار الرهیب لفیروس كورونا كوفیدوالمحدق الذي یهدد النظام العام هو الا

  .4ا الفیروس الصحة العامة نظرا لعدد الإصابات وعدد الوفیات بهذ

                                                           
بسام الكراي، : ، نقلا عن)غیر منشور( 2020مارس  31بتاریخ  2000711حكم استعجالي في القضیة عدد 1

  .23:00على الساعة  16/06/2022تاریخ الإطلاع علیه  www.idea.int:https//. 4مرجعسابق، ص
 .1153أحلام حراش، مرجع سابق، ص 2
 .144الشریف، سمیحة لعقابي، مرجع سابق، ص شمس الدین بشیر 3
في الجزائر،  19سفیان بن عبد السلام، خیر الدین بن حامد، وسائل الضبط الإداري في الوقایة من فیروس كورونا كوفید 4

، 2020/2021مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

 .56ص 
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الظروف الاستثنائیة، حیث نص قهاء فكرة الضرورة أساسا لنظریة ویعتبر عدد من الف

على حالة الضرورة ضمن  99و98، 97ضمن المواد  2020التعدیل الدستوري لسنة 

  .1الحالات الاستثنائیة

على أن من  ،المتعلق بالبلدیة102-11من القانون  01الفقرة  89كما جاء في المادة   

والتنظیمات المعمول بها طار القوانین لمجلس الشعبي البلدي أن یتخذ في إصلاحیات رئیس ا

شخاص الوقائیة لضمان سلامة وحمایة الأ كل الاحتیاطات الضروریة وكل التدابیر

  .والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیه أي كارثة

والتي منحت  ،المتعلق بالولایة3 07-12من القانون  116إضافة إلى نص المادة   

ي الظروف الاستثنائیة أن یطلب تدخل قوات الشرطة والدرك صلاحیات للوالي عندما تقتض

  .على إقلیم الولایة بموجب تسخیرة المتواجدة

وإلى جانب وجوب تحقق عنصر الضرورة في الاجراء المتخذ فإنه من اللازم توفر   

حالة الاستعجال وهو شرط بدیهي واساسي لاختصاص القضاء الاستعجالي وعنصر من 

، 921،920، 919عناصره، ولم یعرفه المشرع الجزائري ولكن اكتفى بالإشارة الیه في المواد

  .انون الاجراءات المدنیة والاداریة المتضمن ق 4 09-08من القانون  924

الفقهبأن فكرة الاستعجال تكون قائمة كلما ینتج عن التأخیر في  ویرى جانب من  

ربط المن خلال  اوهناك  من عرفه، الفصل في النزاع ضرر لأحد الأطراف لا یمكن إبعاده

الضرورة بالقول بأن الاستعجال هو الضرورة التي لا تتحمل التأخیر أو أنه و الاستعجال بین 

                                                           
 .صدار التعدیل الدستوريإ،یتعلق ب442- 20المرسوم الرئاسي رقم 1
، مؤرخة 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر ، عدد 2011یونیو  22الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في  10- 11القانون رقم 2

 .2011یولیو  03الموافق لـ  1432شعبان  01في 
 .، المتعلق بالولایة07-12القانون رقم 3
، الصادرة 21، ج ر، عدد2008فبرایر 25، مؤرخ في یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 09-08رقم القانون 4

 .2008أفریل 23تاریخ 
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الخطر المباشر الذي لا یكفي في اتقائه رفع دعوى عن طریق الاجراءات العادیة ولو مع 

  .1تقصیر المواعید

 كل  بواسطة مفصلة بصفة جوهریة یلزم توضیحها الطابع الاستعجالي مسألةیعد و   

، حیث 2والمقنعة لتمكین قاضي الاستعجال من تقدیر هذا الطابع العناصر المادیة الكافیة

لأنه إذا  یتوجب علیه ان یقرر وجود حالة الاستعجال من عدمها وینزل حكم القانون علیها،

لم یستخلص القاضي عنصر الاستعجال كأن لم یكن هناك خطر داهم أو ضرر متفاقم أو 

 الوضع یسمح باللجوء الى القضاء العادي مركز مهدد أو حق ظاهر جدیر بالحمایة، او كان

دون ان یقع جراء ذلك أدنى ضرر فإن قاضي الاستعجال یقضي برفض الطلب ولكن یقع 

  .3الطابع الاستعجالي اثبات علیه  تسبیب هذا الرفض وهذا ما یزید من أهمیة

وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه یشترط أن یكون هناك اعتداء خطیر وأن تكون عدم   

المشروعیة فیه ظاهرة حتى یقبل طلب الحمایة المستعجلة للحریات، ولم یحدد المشرع 

الجزائري درجة الخطورة الموجبة لتدخل القاضي، وبالتالي فهذه المهمة یقوم بها قاضي 

حسب ظروف كل قضیة على حدى وبناءا على الادلة ذلك و الاستعجال الاداري فهم 

  .4القانونیة والمادیة التي یقدمها المدعي بوقوع الاعتداء الجسیم

وفي سبیل حمایة الصحة العمومیة أیضا أقر مجلس الدولة الفرنسي من جهته في   

لبلدیات لهم اتخاذ جمیع رؤساء ا: أن 2020مارس 22قراره الاستعجالي الصادر في 

هذه  وقي من تفشي الوباء، وتتمثلجراءات التي توجبها المحافظة على الصحة العامة للتّ الإ

ساسیة كحریة التنقل وحریة التجمع وحریة الحقوق والحریات الأجراءات في تقیید ممارسة الإ

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، مذكرة ماستر  09-08ریمة مقیمي،القضاء الاستعجالي الاداري وفقا للقانون 1

الادارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، في القانون العام، تخصص قانون 

 .08، ص 2012/2013
 .167، ص2011دیوان المطوعات الجامعیة، الجزائر،  ط، .د ،3قانون المنازعات الاداریة، ج رشید خلوفي، 2
 .13ریمة مقیمي، مرجع سابق، ص  3
 .08زهیر لعلامة، المرجع السابق، ص  4
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ومتناسبة مع هدف حمایة الصحة  ئمةالمهن، بشرط أن تكون ضروریة وملاممارسة بعض 

  .1العامة

ممارسة الحریات العامة والحقوق یجب أن یكون بالقدر وفي الحدود الضروریة فوقف   

، باعتبارها 2التي تتیح للإدارة القدرة على مواجهة الأخطار الناتجة عن الظروف الاستثنائیة

ظروفا خطیرة تتطلب اتباع قواعد ملائمة لها، فالضرورة الملحة هي التي تبرر خروج الادارة 

  .3مشروعیة العادیة واتباع القواعد الاستثنائیةعن تطبیق أحكام ال

ن أن مواجهة الظروف الاستثنائیة وعلى هذا الأساس یقوم القاضي الإداري بالتحقق م  

جراء ت الساریة، وهو ما یعني ضرورة الإبه التشریعا تسعفي تطلب إجراء استثنائی

انت تستطیع أن تتغلب على الاستثنائي ولزومه لمتطلبات الحالة، فإذا ثبت له أن الإدارة ك

المصائب الناجمة عن الظروف الاستثنائیة القائمة بما تملكه من سلطات ووسائل تنص 

جراء استثنائي لا تجیزه هذه التشریعات إعلیها التشریعات ساریة المفعول ومع ذلك اتخذت 

  .4یحكم بإلغاء هذا الإجراء

الفرنسي المتعلق بقضیة التأكد من لما سبق نستحضر قرار مجلس الدولة  وتطبیقا  

  ).Les drones(احترام قواعد الحجر الصحي بواسطة الطائرات بدون طیار 

مراقبة قواعد الحجر  إلى تالشرطة بباریس عمد قیادةوتتلخص وقائع القضیة في أن 

الصحي عن طریق طائرات بدون طیار، إلا أن هذا الأمر اعتبرته رابطة حقوق الإنسان 

غیر مشروع، فرفعتا الأمر إلى القضاء الاستعجالي أمام "  la Quadrature du net "وجمعیة 

داریة بباریس طالبتا فیه بوقف المراقبة بواسطة الطائرات بدون طیار استنادا إلى المحكمة الإ

                                                           
نقابة الأطباء الشبان ضد رئیس الحكومة، نقلا عن  2020فیفري  22بتاریخ  439674حكم استعجالي في القضیة عدد 1

  .23:00على الساعة  16/06/2022تاریخ الإطلاع علیه  www.idea.int:https// .04بسام الكراي، مرجع سابق، ص 
إبراهیم الخلیل بلعباس، الحدود القانونیة لسلطات الضبط، مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم  2

 .71، ص 2016/2017السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
 .26مریم لعور، فضیلة حلیس، مرجع سابق، ص 3
 .231زغدود جغلول، سمراء لریس، مرجع سابق، ص 4
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وقد تم  ،لطلبإلا أن المحكمة رفضت الاستجابةل أن هذه الأفعال تمس بالحیاة الخاصة،

أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي أمر بالتوقف الفوري عن مراقبة  استئناف هذا الحكم

ئرات الك إلى أن هذه الطا في ذمستند،بدون طیار تالطائرالقواعد الصحیة بواسطة ل الامتثال

یمكن من جمع المعطیات قد  امم ،البصريمترا ومزودة بتقنیة التقریب 80تحلق على علو 

رة لحمایة المعطیات الشخصیة إبان حالة المؤطخرقا للقوانین  الشخصیة، وهو ما یعد

  .1الطوارئ الصحیة

حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن التدبیر المتخذ من قیادة الشرطة بباریس مبالغ 

ولا یتناسب مع الغرض الذي تسعى إلیه والمتمثل في مراقبة مدى احترام فیه وغیر ضروري 

یر الوقائیة المتخذة والتي یمكن أن تحد من قواعد الحجر الصحي، إذ یجب أن تكون التداب

  . الحقوق والحریات الأساسیة تنطوي على عنصر الضرورة

  .ابة التعویضــرق: ثانيالمطلب ال

لإجراءات الاستثنائیة خلال لاستخدام االادارة  لجوءعن في بعض الأحیان یترتب   

إثارة مسؤولیة  یؤدي إلىوالأفراد، الأمر الذي  الظروف الاستثنائیة إلحاق أضرار بالأشخاص

دارة في تلك م بها الإوأن معظم الاجراءات التي تقو  دارة عن تلك الاضرار، خاصةالإ

تقوم تلك المسؤولیة  ن، وإذا كان الأمر كذلك فهل یمكن أ2رها القضاء شرعیةبالظروف یعت

الالغاء یتغاضى عن الكثیر من  دعوىأساس الخطأ خاصة وأن القاضي الاداري في  على

ام یمكن إثارة تلك المسؤولیة على  ؟في ظل الظروف الاستثنائیةالادارة  ترتكبها تيالاخطاء ال

  أي خطأ؟ ببالرغم من أنها لم ترتكالادارة 

                                                           
1C.E, ord, 18 mai 2020, n°440442, 440445, Association La Quadrature du net et Ligue des droit de l’homme, 
disponible sur: https://www.conseil-etat.fr /content/155696/document/440442-
440445%20%20Quadrature%20du%20net%20et%20LDH.pdf, consulté le 16 juin 2022 à 19 :05.  

نقاش، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  حمزة2

 .158ص ،2010/2011جامعة منتوري، قسنطینة، 
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داري في الظروف استقر القضاء الإداري على الإقرار بمسؤولیة سلطات الضبط الإ  

وذهب إلى  )الفرع الاول(الاستثنائیة فأخذ بفكرة الخطأ الجسیم كأساس للمسؤولیة الاداریة 

  .)الفرع الثاني(أبعد من ذلك فأخذ بفكرة المسؤولیة الاداریة دون خطأ 

  .كأساس للمسؤولیة الاداریة لسلطات الضبط الاداري أالخط: الفرع الأول

الإداري المسؤولیة،  طالضبطي خطأ یحمل سلطة الضبیشكل عدم مشروعیة القرار   

غیر أنه لیس كل خطأ یصلح لإثارة هذه المسؤولیة، وعلیه سنتناول طبیعة الخطأ الموجب 

ثم نحاول تطبیق ذلك على تدابیر الوقایة من فیروس كورونا  )أولا(للمسؤولیة الاداریة 

  .)ثانیا( 19-كوفید

  .للمسؤولیةطبیعة الخطأ الموجب : أولا

ضرار دارة عن الألة الإءعدم مسا الظروف الاستثنائیةلیس بالضرورة أن یترتب عن   

أعمالا غیر شرعیة متجاوزة في  دارة قد ترتكبالأفراد من جراء أعمالها لأن الإ التي تلحق

  .1ا لمسؤولیتهابذلك حدود الظرف الاستثنائي، وهذا ما یشكل خطأ من جانبها موج

الإداري  طداریة لسلطات الضبلركن الأساسي لقیام المسؤولیة الإالخطأ هو اوإذا كان   

عن أعمالها غیر المشروعة، فإن الخطأ الذي یقع في الظروف العادیة یختلف عن ذلك الذي 

ة في تلك الظروف تكون في حدها یقع في الظروف الاستثنائیة وذلك بحكم أن الرقاب

  .2دنىالأ

ي فإنه على القاضي الإداري قبل أن یقر مسؤولیة سلطة وحسب مجلس الدولة الفرنس  

طبیعة هذه التصرفات  هأن یضع في اعتبار علیه الضبط عن أعمالها في الظروف الاستثنائیة

أن  افإذا انتهى إلى أن الأخطاء التي وقعت من سلطة الضبط لیست من طبیعته ،والأعمال

                                                           

 .160، ص حمزة نقاش، مرجع سابق1  
شرشالي، الرقابة القضائیة على أعمال الادارة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون خالد مدوي، نعیمة 2

 .40، ص 2019/2020اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
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ترفع  التعویض التي یرفض دعاوى علیه أن تؤدي إلى إثارة مسؤولیة هذه الأخیرة تعین

  .1بسببها

بمسؤولیة سلطات الضبط متى وقع منها یسلم  وهذا لایعني بأن مجلس الدولة لا  

خطأ ن یكون جسیما، أما الأالخطأ في الظروف الاستثنائیة ولكنه یشترط في هذا الخطأ 

المألوفة فهو غیر العادي البسیط الذي تسأل عنه الإدارة إذا وقع منها في الظروف العادیة 

 ةلأن من شأن الظروف الاستثنائی 2لتها إذا وقع منها في الظروف الاستثنائیةءكاف لمسا

  .عض الأحیانبالتخفیف من المسؤولیة أو الإعفاء منها في 

مسؤولیة الإدارة في الظروف وبالتالي فلیس كل خطأ یمكن أن یصلح كأساس لإثارة   

تقوم به الإدارة في ظل هذه الظروف إذا كان مشوبا بعیب  الاستثنائیة، فالعمل الإداري الذي

ي ه وإثارة مسؤولیة الإدارة بسببه، وهو ما أكده القضاء الإداري الفرنسلا یمكن إلغاؤ  بسیط

نا وذا دارة على أساس الخطأ الجسیم الذي یجب أن یكون بیّ الذي تشدد في تقریر مسؤولیة الإ

  .3دارةمسؤولیة الإجسامة خاصة حتى یكون أساسا لإثارة 

داري عن الإ طوعلیه فإن مجلس الدولة الفرنسي لا یقیم مسؤولیة سلطات الضب  

كل لأن الظروف عیب عدم الاختصاص أو المحل أو الشبأعمالها وقراراتها المشوبة 

 ب، بینما نجده یحكم رقابته على القرارات الضبطیة الاستثنائیة المشوبة بعیالاستثنائیة تبرره

و الغایة ویرى أنها لا تبررها الظروف الاستثنائیة فإن هي أحدثت ضررا للغیر یمكن أ ببالس

  .4عن طریق دعوى التعویض ةإقامة مسؤولیة السلطة الضبطی

ومن الأحكام القضائیة التي اشترط فیها مجلس الدولة الفرنسي قیام الخطأ الجسیم   

وتتعلق  Finidoriفي الظروف الاستثنائیة حكمه في قضیة  كأساس للمسؤولیة الإداریة

                                                           
دراسة مقارنة مع النظام "ائیة أساس مسؤولیة سلطات الضبط الاداري في ظل الظروف الاستثن" عبد الحمید رویسات، 1

 .252ص  ،2013، دیسمبر 01، العدد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "القانوني الفرنسي
 .108ص  ،1978، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، "دراسة مقارنة"نظریة الظروف الاستثنائیة ،أحمد مدحت علي2
 .162حمزة نقاش، مرجع سابق، ص 3
 .252ص  رویسات عبد الحمید، مرجع سابق، 4
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الدعوى هنا بأمتعة مملوكة لخمس موظفین كانت منقولة من طرف مرفق مصلحة المعدات، 

داریة المختصة بها هؤلاء الأفراد إلى الجهة الإ متعة التي عهدوحدث أن ضاعت تلك الأ

، وقد قرر مجلس الدولة في هذا الحكم 1940أثناء فترة الهجرة التي أعقبت ألمانیا لفرنسا سنة

متعة لا یمكن إثارة ا فقدان تلك الأبالنظر إلى ظرف الزمان والمكان الذي تم فیهم"أنه 

مسؤولیة الإداریة إلا في حالة ما اتضح أن المرفق العام ارتكب خطأ استثنائیا ذو جسامة 

لأن الخطأ الجسیم غیر  وقد رفض مجلس الدولة هذه القضیة كذلك الحكم بالتعویض" خاصة

  .1متوفر

یروس داریة عن تدابیر الوقایة من فالخطأ الجسیم أساسا للمسؤولیة الإ مدى اعتبار :ثانیا

  .19-كورونا كوفید

التي اتخذتها الدولة الجزائریة لمجابهة  الاستثنائیةم ذكره فإن الإجراءات دوفقا لما تق  

لایمكن إعطاءها وصف الخطأ مالم تتجاوز حدود  19-انتشار فیروس كورونا كوفید

المشروعیة الاستثنائیة وتم اتخاذها لمواجهة الأخطار الجسیمة المهددة لكیان الدولة 

كأساس لتطبیق نظریة الخطأ  فتكون بذلك مشروعة وصحیحة لا مجال؛ 2ونظامهاالعام

لأنعنصر الخطأ ینتفي في  ،للمسؤولیة عن تلك الإجراءات المقیدة للحقوق والحریات العامة

هذه الحالة، غیر أنه وإذا ما صدرت تلك الأعمال والإجراءات مخالِفة لشروط المشروعیة 

 الانحرافبالسلطة الذي یظهر من خلال  الانحرافسبب برت غیر مشروعة بالاستثنائیة اعت

د عوكذلك إذا صدر العمل دون أن یستند إلى سبب قانوني یبرره فت ،عن غایة عمل الضرورة

إلى قیام غیر مشروعة وتتعرض للإلغاء، وفي حالة ترتیب ضرر علیه یمكن أن یؤدي 

                                                           
1
 ,Finidori, 20 Septembre1944, Rec, C.E, P 254. 

  .162نقلا عن حمزة نقاش، مرجع سابق، ص 

دراسة ( مسؤولیة الدولة دون خطأ عن القرارات التي اتخذتها للحد من انتشار وباء كوروناهانم أحمد محمود سالم، 2

 .53ص ،2،2021، العدد 7المجلد  ،قتصادیةالقانونیة والا مجلة الدراسات،)فقهیة مقارنة
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ویتقرر للأفراد الحق في التعویض عن تلك الأضرار  ،مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ

  .1جسیم ولیس البسیط أو العاديشریطة أن یتوافر الخطأ ال

 2015 حكم لها صادر عاموقد أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندریة في   

أكدت فیه  2006ظهور له في عام نفلونزا الطیور والذي یرجع أول انتشار فیروس أ ةبمناسب

التمتع من حق الدولة وأجهزتها الإداریة في ظل الكوارث الطبیعیة والأوبئة العامة : "أنه

دون التقید بالقوانین واللوائح العادیة ) المشروعیة الاستثنائیة(بالإجراءات الاستثنائیة 

، ویتعلق "للخطر ودرءاالصحي في المجتمع العام حفاظا على النظام ) المشروعیة العادیة(

لتي الطیور الحاملة للفیروس إنفلونزا الطیورا دامعبإ هذا الحكم تأیید قرار الحكومة المصریة

آلاف وتطهیر الأماكن وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربیة ) 5(بلغت خمسة

 غیر المرخصة حرصا لعدم انتشار فیروس المرض یرةجال الطیور بإحدى العزب بمحافظة

وحفاظا على الصحة العامة ورفض دعوى تعویض أقامها مواطنون عن إزالة الحظائر لوجود 

مة بما قامت به الحكومة من مساهمة في تحمیل الخسائر مرض الطیور، واكتفت المحك

  . 2بواقع ثلاث جنیهات عن كل طائر عن طریق بنك التنمیة والائتمان الزراعي

جراءات كتدابیر احترازیة استثنائیة حسب الأحداث وعلیه فمن حق الدولة اتخاذ إ  

بها البلاد كانتشار الأوبئة وغیرها، والتي یجب أن تحترم شروط  والظروف التي تمر

المسؤولیة الاستثنائیة من أجل درء تلك المخاطر وحفاظا على النظام الصحي العام 

فیالمجتمع وإلا كانت غیر مشروعة ومعرضة للإلغاء وتكون محل مطالبة بالتعویض إذا ما 

  .غیرلترتب عنها أضرارا ل

  

  

                                                           
 .211ص هانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق،  1
، مقال "كم قضائي سابق یؤكد حق الدولة في الاجراءات الاستثنائیة لمواجهة الاوبئة دون التقید باللوائح،حأحمد عبد الهادي2

 .10:20على الساعة 2022یونیو 16الزیارة ، تاریخ youm7/story/24/03/2020منشور في الموقع 
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  .مسؤولیة الإداریة دون خطأال: الفرع الثاني

دارة أو السلطة العامة وهي بصدد القیام بأعمالها في سبیل تحقیق الصالح العام إن الإ  

منطق العدالة  التالي فإنبب أضرارا للأفراد وبستأتي من الأعمال والأفعال المشروعة ما قد ی

عمالها وتعویض المتضررین من هذه أدارة تبعات نصاف یفرض حتمیة تحمل الإالإو 

  .1الأعمال

ساس الخطأ لم یعد كافیا لوحده لتقریر إن قیام المسؤولیة الإداریة على أوعلیه ف  

داریة بدون خطأ المبنیة على فظهرت بذلك المسؤولیة الإ ،و السلطة العامةأدارة مسؤولیة الإ

  .أساس المخاطر وعلى فكرة المساواة أمام الأعباء العامة

التي أصدرتها الدولة  19- بتدابیر الوقایة من فیروس كورونا كوفیدوفیما یتعلق   

دارة فیها على ودون أن تثار مسؤولیة الإ ،أضرارا للأفراد عنها والتي ترتبلمجابهة هذا الوباء 

وكذا ) فرع أول(مكانیة تطبیق كل من نظریة المخاطرإحول مدى  التساؤلساس الخطأ یثور أ

دارة كأساس قانوني لمساءلة الإ) فرع ثان(بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةفكرة الإخلال 

 .هاعن

  .المخاطر كأساس لإثارة المسؤولیة الاداریة في الظروف الاستثنائیة ةفكر : أولا

المسؤولیة التي تقوم وتتحقق  ساس المخاطر بأنها تلكأداریة على تعرف المسؤولیة الإ  

الضرر المستوجب للتعویض  دارة الذي یسببنشاط وعمل الإ نتفي صفة الخطأ عنعندما ت

  .2للأفراد وذلك عندما ینعدم الخطأ ذاته أو یستحیل إثباته لظروف وملابسات معینة

دون خطأ،  ةففكرة المخاطر وفق هذه النظریة هي الأساس القانوني الوحید للمسؤولی  

الناتج عن  لضار بالأفرادعلى أساس أن الإدارة یجب أن تتحمل تبعة مخاطر نشاطها ا

                                                           
عبد الرحمن بریك،المسؤولیة الاداریة دون خطأ وأهم تطبیقاتها، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون 1

 .01ص ، 2010/2011اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزلئر، 
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .ؤولیة الاداریة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، دعمار عوابدي، نظریة المس2

 .179ص  ،1998
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اعتبار أن تلك المرافق تسعى  هذه المخاطر، ومن ثمة تلتزم بتعویض تسییرها للمرافق العامة

  ثباتإلتحقیق صالح الجماعة دون الحاجة إلى إثبات خطأ من جانبها، إذ یكفي هنا مجرد 

  .1دارةلانعقاد مسؤولیة الإ واقعیة بین المرفق وبین الضرر البتحقیق رابطة السب

وقد كان لمجلس الدولة الفرنسي الأسبقیة في إقرار مسؤولیة الإدارة في بعض الحالات   

حتى مع عدم صدور أي خطأ من قبلها بما یعرف بمسؤولیة المخاطر أو المسؤولیة عن 

م المسؤولیة جانب المسؤولیة الخطئیة، حیث تقو داریة المشروعة كأساس تكمیلي بالقرارات الإ

دارة المشروع ولا بیة بین الضرر وتصرف الإالضرر والعلاقة السب ر ركنة بتواففي هذه الحال

ن الضرر كان نتیجة أثبات إ دارة نفي مسؤولیتها إلا بنفي العلاقة السببیة و یمكن لجهة الإ

، غیر أنه اشترط في الوقت ذاته أن یكون الضرر ذا صفة خاصة أي یصیب 2ب أجنبيبلس

  . 3یما غیر عادي حتى یكون محلا للتعویضذواتهم وأن یكون جسبأشخاصا 

وبالرغم من أهمیة فكرة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة في كثیر من   

في القضایا  الحالات إلا أنها ماتزال نظریة استثنائیة احتیاطیة وتكمیلیة یلجأ إلیها القاضي

، فتقوم 4الخطأ فیهاثبات ا تعویض المضرور رغم استحالة إفیه التي تستوجب العدالة

المسؤولیة في هذه الحالة لأن التعویض یكون من قبیل جبر ضرر المضرور أكثر من كونه 

  .5جزاء یتقرر على عاتق الإدارة

انتشار داریة التي اتخذتها الدولة لمواجهة سبق تفصیله على القرارات الإوبتطبیق ما  

خطورة  هلا تنطوي على نشاط فین هذه الإجراءات والتدابیر وباء كورونا یمكن القول أ

ضرور، وعلیه فإن فكرة الممن ضرر جسیم وخاص یصیب الشخص  فیهخاصة بقدر ما

                                                           
  ، 1998ط، دار النهضة العربیة، .، د)دراسة مقارنة(هشام عبد المنعم عكاشة،مسؤولیة الادارة عن أعمال الضرورة 1

 .252ص 
 .56ص  هانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق،2
 .221عوابدي، مرجع سابق، ص عمار 3
، 2000مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الاداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،4

 .4ص
 .55ص  هانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق،5



 رقابة ملاءمة 19-الفصل الثاني                  الرقابة على تدابیر كوفید

 

63 
 

جراءات وتدابیر الوقایة من انتشار یام مسؤولیة الإدارة عن إلقتصلح أساسا المخاطر لا 

، ومن ثمة لابد من تبني أساس آخر یتفق ومفهوم الأضرار 19-فیروس كورونا كوفید

وعلیه یمكن الاتجاه إلى تبني  ،ة والخاصة التي تصیب الأفراد من جراء تلك الأعمالالجسیم

  .1فكرة ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لإثارة المسؤولیة الإداریة في الظروف  ةفكر : ثانیا

  .الاستثنائیة

هو أساس حالات المسؤولیة  الأعباء العامةیرى أنصار هذا المبدأ أن المساواة أمام   

ة الأضرار التي تسببها دون خطأ إذ لیس من العدل أن یتحمل بعض الأفراد وحدهم مغبّ 

نصاف تقتضي فمبادئ العدل والإ، 2أنشطة السلطة الإداریة حتى ولو كانت أنشطة مشروعة

مما یتحمله الآخرون فإذا داري أعباء إضافیة أكثر النشاط الإ ألاّ یتحمل الفرد بسبب أضرار

أحد الأفراد أعباء إضافیة ى تصرف إداري معین إلى تحمیل تم الإخلال بهذا المبدأ بأن أدّ 

تل بین الأفراد عن إعادة التوازن المخوذلك من أجل ، 3یستحق التعویض من الدولة فإنه

دفعه التعویض المستحق للمضرور على أفراد الجماعة العامة الذي ت طریق توزیع عبء

یرادات العامة التي تتكون أصلا من مجموع الضرائب والإالدولة من الخزینة العامة التي 

التعویض على  وبذلك تتوزع قیمة،یدفعها ویتحمل عبئها الممولون المواطنون في الدولة

  .4الجمیع وتتشتت الخسارة مما یؤدي إلى إعادة بناء مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

                                                           
 .57صهانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق،  1
 .64نفس المرجع،ص 2
-كوفید(مدى التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الفیروس التاجي " عبد العزیز عبد المعطي علوان، 3

 .128ص ،2020، مایو 3، العدد 7، المجلد القانونیةالمجلة ، "دراسة مقارنة -)19
 .64هانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق،ص 4
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یتمثل الأول في المساواة في الحقوق  وجهانولمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

والمنافع والثاني یتمثل في الأعباء والتكالیف والواجبات العامة وهذا الوجه هو الذي یقوم 

  .1أساسا لنظریة المسؤولیة بدون خطأ

 الإداريضبط ي التي أسس فیها مسؤولیة سلطات السومن أحكام مجلس الدولة الفرن  

العامة حكمه في  المبادئأما  ،المساواةخلال بمبدأ الظروف الاستثنائیة على فكرة الإ في

 ن، وتتلخص وقائع هذه القضیة في أ1923نوفمبر  30الصادر بتاریخ  "Couitéas" قضیة

سلطة الضبط امتنعت عن تنفیذ حكم قضائي یتمثل في طرد سكان إحدى الأراضي التي أقر 

وذلك إبان الاحتلال الفرنسي لها وكان امتناع  ،في تونس Couitéas القضاء بملكیتها للسید

سلطة الضبط عن تنفیذ الحكم القضائي بقصد الحفاظ على النظام العام ومن أجل استتباب 

إلى رفع دعوى ضد السلطات أمام مجلس الدولة  Couitéas ف أدى بالسیدالأمن، وهذا الوص

راء فقده لقطعة ا لحقه من ضرر خاص وغیر عادي من جالفرنسي طالبا تعویضه عم

رض لكن مجلس الدولة اعتبر أن امتناع سلطة الضبط عن تنفیذ الحكم القضائي لا یشكل الأ

ومع  ،ب أهم وهو حفظ النظام العام والأمنخطأ من جانبها مادام امتناعها كان من أجل واج

  .2المساواة أمام الأعباء العامة أبمبدخلال ض على أساس الإذلك فقد حكم للمدعي بالتعوی

التي یقوم علیها أي نظام دستوري في  3ولمّا كان مبدأ المساواة من المبادئ الدستوریة  

داریة الدستوري داخل نظام المسؤولیة الإفمن البدیهي أن ینعكس هذا المبدأ  ،العالم المعاصر

أن هذا المبدأ یصلح لأن یكون الأساس  یمكن القولوهنا ، في بعض الحالات إلیهفتستند 

والتدابیر  كالإجراءاتجراءات وتدابیر الضرورة القانوني للمسؤولیة الإداریة الناتجة عن إ

السلطات الضبطیة لمواجهة التي تتخذها  19-المتعلقة بالوقایة من فیروس كورونا كوفید

                                                           
المسؤولیة الإداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة صافیة حمیش، الضرر القابل للتعویض في 1

 .50،ص 2011/2012الجزائر،
2 C .E,30 NOVEMBRE1923,couitéas,Rec,js,1923,C .E ,p 789 ;1923,3 ;57,note hauriou, dalloz, 1923, 3, 59, 
concl, Rivet.site web: https://www.conseil-etat.fr/decisions-dejustice/jurisprudence/les-grandes-decisions-

depuis-1873/conseil-etat-30-novembre-1923-couiteas. 

 .المتضمن التعدیل الدستوري 442- 20من المرسوم الرئاسي رقم  34المادة  3
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ن كانت لا تنطوي على الخطأ ولا على الخطر تثنائیة المتعلقة بالوباء التي وإ الظروف الاس

معا فإنها في جمیع الأحوال تنتج عنها ضررا خاصا استثنائیا للبعض من الأفراد، ومن خلال 

ة أمام الأعباء المساوامبدأ الضرر الاستثنائي یمكن استیضاح أساس التعویض المتمثل في 

جراءات وتدابیر ضروریة لحمایة إاتخاذالعامة، فإذا كانت المصلحة العامة للدولة تتطلب 

فراد، فإنه من أضرارا لبعض الأ عمالعلى تلك الأ بنظامها العام وأمنها وكیانها وترت

لتالي وبا ،جراءات المقیدة لحقوقهم وحریاتهمیتحمل هؤلاء بذاتهم مغبة هاته الإالمنطقي ألاّ 

  .1ضرار التي لحقتهمیحق لهم المطالبة بالتعویض عن الأ

  

                                                           
 .68هانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص 1
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توسع نظریة الظروف الاستثنائیة من نطاق مبدأ المشروعیة بالشكل الذي یسمح 

، وذلك بما تمنحه 19الظرف الصحي الاستثنائي المتعلق بجائحة كوفید  بمواجهةللإدارة 

للسلطات الإداریة من صلاحیات استثنائیة واسعة تقید من خلالها الحقوق والحریات العامة 

للأفرادبهدف الحفاظ على النظام العام، غیر أن ممارستها لهذه الصلاحیات لیست مطلقة، 

  .الوقائیةتدابیر ابط تتقید بها عند اتخاذها للإجراءات والوالضو  بل تخضع للعدید من الشروط

إضافة إلى خضوع تصرفاتها لرقابة القضاء الإداري من خلال رقابة مدى ملاءمة   

التدبیر الضبطي المتخذ مع الوضع الصحي القائم، مما یجعلها رقابة أساسها الجمع بین 

  .الوقائع وظروف تجاوز المجال المقید للإدارة

فرض القضاء الإداري رقابته في مجال الملاءمة لیس بصدد إلغاء القرارات  وبهذا  

فقط، وإنما امتدت حتى إلى قضاء التعویض، فكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعویض 

 .یتكاملان في تحقیق الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة عند اتخاذ قراراتها الضبطیة
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من خلال دراستنا لموضوع الرقابة القضائیة على تدابیر الوقایة من فیروس  یتضح     

لهیئات الضبط الإداري سلطة تقدیریة واسعة تخولها اتخاذ  تمنح التشریعاتأن  19كوفید 

تكون في شكل قرارات تنظیمیة أو قرارات فردیة تصدرها  ،مجموعة من التدابیر والإجراءات

  .الصحي استجابة لضرورات الحفاظ على النظام العام

غیر أنه ونظرا لخطورة السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة على حقوق وحریات الأفراد 

ت من خلال تصدیه لاختیاراعلیها رقابة القاضي الإداري  تم بسطفي ظل جائحة كورونا فقد 

فضل قوى ضمانة وأأشكل یي الخضوع لمبدأ المشروعیة الذبإلزامها بالإدارة وتقدیراتها، وذلك 

  .الأفرادحمایة حقوق وحریات وسیلة لفرض احترام القانون و 

بحسب الظروف  19وتختلف الرقابة القضائیة على تدابیر الوقایة من فیروس كوفید 

یمارس القضاء الإداري رقابة الإلغاء من خلال سواء كانت عادیة أو استثنائیة، ففي الأولى 

مراقبة مدى المشروعیة الخارجیة والداخلیة لتدابیر الضبط الصحي، وفي حالة وجود عیب 

یحكم القاضي بإلغاء التدبیر الضبطي لعدم مشروعیته، أما في الحالة الثانیة رأینا أن الرقابة 

حیات الإدارة ومنحها سلطات استثنائیة القضائیة في الظروف الاستثنائیة تستدعي زیادة صلا

مؤقتة تكفي للسیطرة على هذه الظروف حفاظا على النظام العام، على أن تنتهي هذه 

  .السلطات بمجرد انتهاء الأزمة

غیر أن هذه السلطات مقیدة بضرورة توافر شروط معینة تفرض على القاضي 

ع من رقابة المشروعیة لصحي وسّ یمكن القول أن الظرف الاستثنائي او الإداري إعمالها، 

  .قاضي الإداري إلى رقابة الملاءمةالتي یمارسها ال

كما یمكن للقاضي الإداري الإقرار بمسؤولیة سلطات الضبط الإداري إما على أساس 

الخطأ، وذلك بتوافر شروطه أو بدون خطأ وذلك في حالة مطالبة الشخص المتضرر 

   .بالتعویض عما أصابه من ضرر
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  :توصلنا إلى النتائج التالیة ومن خلال كل ما سبق     

أثناء الظرف الاستثنائي المتمثل في جائحة كورونا إلا  الإداريبط رغم اتساع سلطات الض -

  .أنها لیست مطلقة بل مقیدة من خلال فرض الرقابة القضائیة علیها

في الظروف العادیة لیس نفسه میزان الرقابة القضائیة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي _ 

  .الصحي فمفهوم المشروعیة أوسع في هذا الظرف الاستثنائي

م أنه ظرف استثنائي إلا أن التدابیر والإجراءات المتخذة في ظله رغ 19فیروس كوفید _ 

  .تخضع لرقابة المشروعیة ورقابة الملاءمة على حد سواء

لا یعني أن تعفى كلیا من  الصحيمنح الإدارة سلطات واسعة في ظل الظرف الاستثنائي _ 

المساءلة القضائیة فهي تبقى مسؤولة عن تصرفاتها التي تمس بحقوق الغیر عن طریق 

  .دعوى الإلغاء والتعویض

الطعون لغیاب عدم وجود تطبیقات قضائیة في الجزائر ذات الصلة بالموضوع، وهذا راجع _ 

، والتي تبقى قرارات إداریة 19في القرارات الإداریة المتضمنة الوقایة من فیروس كوفید 

  .عادیة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري إلغاء وتعویضا

  :الإقتراحات التالیةتائج التي توصلنا إلیها نقدم ومن خلال الن     

ضرورة تعزیز الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداري باعتبارها أهم وسیلة _ 

  .من أجل ضمان نفاذ مبدأ المشروعیة وتجسید دولة القانونلحمایة حقوق وحریات الأفراد 

ضرورة إصدار النصوص القانونیة المنظمة لحالة الطوارئ الصحیة، والنص في الدستور  -

على تنظیم الحالة الاستثنائیة بموجب قانون عضوي أو قانون، وذلك حتى یكون مرجعا كلما 

  .  ظهرت الحاجة إلیه

  . المجال الإداري تمكنهم من التعمق في القضایا الإداریةتكوین قضاة متخصصین في  -

ضرورة استخدام القاضي الجزائري الأسالیب الحدیثة المتعلقة بتحدید سبب اتخاذ القرارات _ 

الإداریة المقیدة للحریات العامة، وذلك بما یتوافق مع المستجدات التي یشهدها القضاء 
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بفرنسا، الأمر الذي یتیح له فرض رقابة فعالة على الإداري المقارن في هذا المجال لاسیما 

  .السلطة التقدیریة الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في هذا المجال
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، 1، الكتاب الأول، ط )قضاء إلغاء(داري الأردني علي خطار شطناوي، القضاء الإ-13

 .1995 الأردن، المركز العربي للخدمات الطلابیة، عمان،

 .2007وزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والت-14

، دیوان المطبوعات 2ج داریة، عمار عوابدي، النظریة العامة في المنازعات الإ-15

 .1998الجامعیة، الجزائر، 

دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، دیوان  -عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة -16

 .1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار  عمار عوابدي، نظریة القرارات-17

 .1999هومة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات 2، ط 2النشاط الإداري، ج  -القانون الإداري ، عمار عوابدي-18

 .2008الجامعیة، الجزائر، 

وسائل المشروعیة، دار  -لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة -19

 .2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، هومة 

 .2000ة المعارف، مصر، أداري، منشماجد راغب الحلو، القضاء الإ-20

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،المسؤولیة في القانون الاداري، محفوظ لعشب-21

1994. 

 محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،-22

 .2009عنابة، 

، دار العلوم للنشر )ملاحق، نصوص قانونیة(محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة -23

 .2015والتوزیع، عنابة، الجزائر، 

دراسة (مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة -24

 .2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، )مقارنة
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الفكر ، دار )مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة(القضاء الإداري ، عبده إماممحمد -25

 .2007مصر، ، الاسكندریة، الجامعي

، دار الثقافة للنشر 1محمد علي الخلایلة، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط -26

 .2012والتوزیع، الأردن، 

القانون الاداري، دیوان مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في -27

 .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الثقافة للتوزیع والنشر، 1نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط -28

  .2008عمان، 

، د ط، )دراسة مقارنة(هشام عبد المنعم عكاشة،مسؤولیة الادارة عن أعمال الضرورة -29

 .1998دار النهضة العربیة، 

  :الجامعیةوالمذكرات الرسائل  _2

  :الرسائل الجامعیة -2-1

أطروحة دكتوراه في  ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الاداري، السعید سلیماني -1

العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 . 2016وزو، نوفمبر 

ل الظروف الاستثنائیة للدولة، أطروحة دكتوراه مبدأ المشروعیة في ظراضیة بركایل،  -2

علوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .08/07/2020وزو، 

جراءات الضبط فیإ رضا عبد االله حجازي، الرقابة القضائیة على ركن السبب -3

الحقوق، جامعة القاهرة،  أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة، )دراسة مقارنة(داريالإ

 .2001مصر، 

زهیر لعلامة، دور القاضي الإداري في حمایة حریة التنقل، أطروحة دكتوراه في علوم  -4

فیفري  17القانون، تخصص قانون عام، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

2022. 
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نون سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة دكتوراه في القا دون سلیماني،نه -5

، 1،2012/2013العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

 .224ص

  :المذكرات الجامعیة -2-2 

  :مذكرات الماجستیر -أ -2-2

سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع ، بشر صلاح العاوور -1

رسالةماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة،  ،الفلسطیني

 .2013فلسطین، 

جمال قروف، الرقابة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة ماجستیر، شعبة القانون  -2

الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، 

 .2006عنابة، جانفي 

الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون  حمزة نقاش، -3

 .2010/2011عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة  ماجستیر في القانون العام  حیاة غلاي، -4

قاید، تلمسان، المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بل

2014/2015. 

صافیة حمیش، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، مذكرة ماجستیر،  -5

 .2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة، مذكرة عائشة غنادرة،  -6

لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، ماجستیر، تخصص تنظیم إداري، كلیة ا

2013/2014. 

عبد الرحمن بریك،المسؤولیة الاداریة دون خطأ وأهم تطبیقاتها، مذكرة ماجستیر في  -7

العلوم القانونیة، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

 .2010/2011لخضر، باتنة، الجزلئر، 
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الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة في التشریع عبد اللطیف رزایقیة،  -8

الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص تنظیم اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2013/2014جامعة الوادي، 

    :مذكرات الماستر -ب -2-2

إبراهیم الخلیل بلعباس، الحدود القانونیة لسلطات الضبط، مذكرة ماستر، تخصص  -1

دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

2016/2017. 

تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال القانونیة للإدارة، أحمد طعیبة،  -2

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2016/2017الجلفة، جامعة جامعة زیان عاشور، 

دور الرقابة القضائیة على سلطة الضبط الإداري في القانون  آسیا حاج رابح، -3

الجزائري، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، 

 .2017/2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

مذكرة  ،حاجب، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداريأمال جبیحة، ابتسام بو  -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )منازعات اداریة(ماستر، تخصص قانون عام 

 .2018/2019، قالمة، 1945ماي  8جامعة  

إیمان بودهان، فاطمة عبد االله، اختصاصات الوالي في الظروف الاستثنائیة في ظل  -5

ماستر في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق جائحة كورونا، مذكرة 

 .2020/2021والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة  توفیق شیبان، -6

ماستر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبدالحمید بن 

 .2018/2019دیس، مستغانم، با

حسین لعریبي، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة أثناء  -7

 .2017/2018الظروف العادیة والاستثنائیة، مذكرة ماستر في القانون العام، 
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حفصة قاسمي، خدیجة بن مولاي، آلیات الضبط الإداري في ظل جائحة كورونا،  -8

انون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد مذكرة ماستر، تخصص الق

 .2020/2021درایة، أدرار، 

خالد مدوي، نعیمة شرشالي، الرقابة القضائیة على أعمال الادارة في الظروف  -9

الاستثنائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2019/2020انة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملی

رقابة القاضي الاداري بین رقابة المشروعیة ورقابة الملائمة ، دلیلة بلعیدي -10

مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  ،على القرارات الاداریة

 .2015/2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

المتضمن  09- 08 ریمة مقیمي، القضاء الاستعجالي الإداري وفقا للقانون -11

قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، مذكرة ماستر، تخصص الإدارة العامة، كلیة الحقوق 

 .2012/2013أم البواقي، والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، 

سفیان بن عبد السلام، خیر الدین بن حامد، وسائل الضبط الإداري في  -12

في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون  19الوقایة من فیروس كورونا كوفید 

إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

2020/2021. 

الرقابة البرلمانیة والقضائیة على أعمال الإدارة محمد بن علله، ابتسام عبیدي،  -13

حقوق في الحالات الاستثنائیة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الإداري، كلیة ال

 .2019/2020والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

مریم حلولو، مهدیة العجرود، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق  -14

ساسیة، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، والحریات الأ

 جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،

2016/2017. 

نظریة الظروف الاستثنائیة كقید على مبدأ مریم لعور، فضیلة حلیس،  -15

المشروعیة، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة 

 .2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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أعمال الضبط الإداري في  نوال بلمرابط، نسیمة بولنوار، الرقابة القضائیة على -16

الظروف الاستثنائیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق 

  .2018/2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  :النصوص القانونیة والتنظیمیة -3

  :النصوص القانونیة -3-1

  :الدساتیر -أ -3-1

، ج ر، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  -1

 .معدل ومتمم 2016مارس  07، المؤرخة في 14العدد 

صدار إ،یتعلق ب2020دیسمبر 30المؤرخ في  442-20م المرسوم الرئاسي رق -2

 .2020دیسمبر 30، بتاریخ 82،عددج رالتعدیل الدستوري، 

  :القوانین–ب -3-1

المتضمن القانون المدني الجزائري،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم الأمر  -1

،المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30، الصادر في 78، العدد ج ر

ماي  13، الصادرة في 31، العدد ، ج ر2007ماي  13المؤرخ في  07/05

2007.  

، 37، عدد ج رالبلدیة، ، المتعلق ب2011یونیو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -2

 .2011یولیو  03الموافق لـ  1432شعبان  01مؤرخة في 

، 12، عدد ج ر، المتعلق بالولایة، 2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07القانون رقم  -3

  .2012فبرایر  29الموافق لـ  1433ربیع الثاني  07المؤرخة في 

ج بالصحة،،المتعلق 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18القانون رقم  -4

،مؤرخ في 02-20معدل ومتمم بالأمر  2018یولیو  29الصادرة بتاریخ ،46،عددر

 30، الصادرة بتاریخ 50عدد  ،المتضمن قانون الصحة، ج ر 2020غشت  20

 .2020غشت 

، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08القانون   -5

  .2008أفریل  23بتاریخ ، الصادرة 21والاداریة، ج ر، عدد 
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  : النصوص التنظیمیة -3-2

مارس  21موافق ل  1441رجب  26مؤرخ في  20/69المرسوم التنفیذي رقم  -1

، ج رومكافحته،  19- ، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید2020

 .2020مارس 21، صادرة بتاریخ 15عدد 

مارس  24موافق ل  1441رجب  29مؤرخ في  20/70المرسوم التنفیذي رقم  -2

ومكافحته،    19-وباء كورونا كوفید ، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار2020

 .2020مارس 24، صادرة بتاریخ 16، عدد ج ر

  المقالات - 4

دور الضبط الاداري في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا " حسن غربي، أ-1

، یونیو 6، العددملحق خاص ،الكویتیة العالمیةمجلة كلیة القانون ، " بالجزائر

 .673-637ص  –، ص2020

دور القضاء الإداري في حمایة النظام العام الصحي في ظل جائحة " أحلام حراش، -2

، العدد 12، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،)"19كوفید (كورونا المستجد 

 .1157-1142ص  –، ص2021، أفریل 01

داري في الكشف عن عیب دور القاضي الإ" رة، علاء الدین قلیل، اسماعیل بوق-3

مجلة الدراسات والبحوث ، " مخالفة القانون في القرارات التي یصدرها الوالي

 .155-141ص - ن، ص.س.، د08، العدد القانونیة

نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري " اسماعیل جابوربي، -4

، جانفي 14، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ) "دراسة مقارنة(الجزائري 

 .44-31ص-، ص2016

حدود سلطات الضبط الاداري لحمایة الحقوق " بالخیر الدراجي، عادل زیاد، -5

، سبتمبر 02، العدد 10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،"والحریات الفردیة 

 .1441-1424ص -، ص2019

دفاتر السیاسة ، " رقابة قاضي الإلغاء على السلطة المقیدة للإدارة" قروف،جمال -6

 .202-189ص-ص، 2018، جوان 19، العدد والقانون
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الرقابة القضائیة على عیب السبب بین الشرعیة " زغدود جغلول، سمراء لریس، -7

، جامعة عباس مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،"والملاءمة في قرارات الضبط الإداري 

 .234-221ص-ص، 2018، جانفي 09لغرور، خنشلة، العدد 

تحولات في حدود الضبط الإداري لمجابهة فیروس كورونا، " زیان سبع وآخرون، -8

، 14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،"دولة الإمارات العربیة المتحدة نموذجا

 .328-311ص-، ص2021، 02العدد 

مصالحة ...  19جائحة كوفید " سمیحة لعقابي،  شریف،شمس الدین بشیر ال-9

، 1حولیات جامعة الجزائر ، "الحقوق والحریات الأساسیة مع النظام العام الصحي 

-، ص2020، جویلیة 19القانون وجائحة كوفید : ، عدد خاص34المجلد 

 .153-138ص

وف أساس مسؤولیة سلطات الضبط الاداري في ظل الظر " عبد الحمید رویسات، -10

مجلة البحوث القانونیة ،)"دراسة مقارنة مع النظام القانوني الفرنسي(الاستثنائیة 

 .263-250ص-ص ،2013، دیسمبر 01، العدد والسیاسیة

مقتضیات مكافحة جائحة كورونا وإشكالیة صون الحقوق " عبد المجید رمضان، -11

، المجلد السیاسیةالمجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ،"دراسة حالة الجزائر: والحریات

 .321-300ص-ص، 2021، 01، العدد 06

مدى التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار " عبد العزیز عبد المعطي علوان، -12

، المجلة القانونیة، "دراسة مقارنة  -)19-كوفید(الناتجة عن الفیروس التاجي 

 .152-96ص  -، ص2020، مایو 3، العدد 7المجلد 

مجلة العلوم ،"الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري " عبد القادر دراجي،-13

-335ص-، ص2013، نوفمبر 32، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الإنسانیة

346. 

درجات (جزاء مخالفة القرارات الاداریة لقواعد المشروعیة " عبد الكریم بودریوة، -14
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  الملخص

الى تحقیق الموازنة  19-تهدف الرقابة القضائیة على تدابیر الوقایة من كوفید

بین مقتضیات المحافظة على النظام العام الصحي، وحمایة الحقوق والحریات الاساسیة 

  .للافراد من التأثیرات السلبیة المترتبة عن تلك التدابیر

من خلال تفحص القاضي وتخضع هذه التدابیر من جهة إلى رقابة مشروعیة 

الإداري لمشروعیة العناصر الخارجیة والداخلیة للتدبیر الضبطي باعتباره قرارا إداریا، 

ومن جهة أخرى الى رقابة ملاءمة من خلال التأكد من توافر عناصر الملائمة في هذا 

  . التدبیر

Abstract  

The judicial control of   Covid-19  prevention  measures  aims to achieve  
the balance  of  the conservative  requirements of  the public  health system, 
and   protecting  the  persons’ rights  and  the fundamental  freedoms  from  
the  negative  effects, resulting  from such measures . 

These  measures  are  subject to  a  legal  control,  by  the  
administrative judge’s  examinationof the legitimacy of the internal and  
external elements of the control measure as an administrative decision, on 
the one  hand, and  to  an appropriate control by ensuring  that  the  
appropriate elements are  available  in  this  measure, on another .  

 


